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ول من يستحق الشكر هو الله تعالى نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أ
عطانا من فضل وعون لتكملة مذكرتنا والتي نرجو أن تكون مرجعا مفيدا للطلبة أ

 اللاحقين بعدنا.

 يم الشكر الجزيل إلىوقبل الولوج إلى موضوع هذه المذكرة لن نتغاضى عن تقد
دها بذلت الكثير من جه يسماء" التأي فاستاذتنا ومؤطرتنا المحترمة الأستاذة "خلي
 لإتمام اوتقييماتهووقتها بتوجهاتها 

 لى أعضاء لجنة المناقشة إ وامتنانناشكرنا توجه بفائق نكما 

 الهم بقبول مناقشة مذكرتنض" على تفجدع"، الأستاذة " مسيخستاذ كل من "الأ
 .بذلوه من جهد لقراءة هذه المذكرة اوعلى م

ذا راء هإثولن ننسى أن نتقدم بالشكر كذلك لكل من كانت له يد المساعدة في 
 لى النورإالعمل لخروجه 

 "على تقديمه يد المساعدة لنا يبودفع علالدكتور "

مت ر كأنت أن ا  كرمت الكريم ملكته و أولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقول إن أنت 
 .بد الدهرأن نكون من الكرماء حتى لا ننسى جميلكم هذا أ اللئيم تمردا فنرجو

 لى كل من قال لنا كلمة طيبة وأحيا الامل في نفوسنا وثبتنا في مسعاناا  و 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى اله وصحبه ومن ارتضى
 لإحسان إليهما ومن كانوا سندي ودعمي المادي والمعنوي الله ببرهما وطاعتهما وا أمرنيإلى من 

 إلى من علمني ان الحياة لا تنتهي .عمرهماوالدي الكريمين حفظهما الله وطال في 
 ففتح لي ابواب النجاح والامل وحب العيش دون ملل،  مرتان فأكثر، عند الفشل مرة، 

 المسافرة معي دوما،  إلى الزهور بلالفكان السند المتين والقلب الحنين زوجي 
 .عزاءالأ". اخوتي شيماء" ،"مروة" ،"ياسمين" وعطرها "صلاح" وبنفسجها " وليدأقحوانها "

 .يجدتربتني ولم تنجبني فكان قلبها مملكة لحبي وحنانها وكرا يؤويني حفظك الله  يإلى الت 
 إلى من كانوا سندي وزرعوا في بذرة الخير والحب

 تي في الحياة اعماميوكانوا زهوة حياتي وقدو  
 .باسمهاوعماتي كل واحد  " محمد"،" الدين نور" "،رابح" 

 ." التي شاركتني في إعداد هذه المذكرة وئاماهداء خاص الى صديقة دربي "
 إلى الورود المتفتحة والشموع المنيرة كل زميلاتي في كلية الحقوق

 ." وحيدة ةالعمد،"" سمية مشطوف:" 
 الى كل الاصدقاء والأحباب  شكري وتقديري أخصكما 

 .الغيبولكل من ساهم لمساعدتي من قريب أو بعيد حتى لو كان بالدعاء في ظهر 
 ودون أن ننسى أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى استاذتنا الفاضلة "خليفي اسماء"

 عملوكان لها الفضل الكبير في إتمام هذا ال ارشدتنا بتوجهاتها وملاحظاتها القيمة، يالت 
 .شكرا أستاذة بارك الله فيك وجزاك كل خير

 نعم نرحل ونغادر ولكن تبقى دائما الذكرى ناقوسا للمحبة
 ولهذا ارجوا من الله أن يوفقنا جميعا
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 .خيراأو ولا أبادئا ذي بدء اشكر الله شكرا وفيرا واحمده حمدا كثيرا 
ودهم انيس في وحدتي ولا تزال إلى أثمن هبة وهبها الله لي امي وابي اللذين كانوا سندي ووج
 دعواتهما تضئ درب حياتي

 ولو كانوا بستان كنت زهوره إلى اخوتي كل باسمه ،إلى من كانوا ليلا كنت نجومه
 ." مالأالية على القلب زوجة اخي "غالى صاحبة الابتسامة وال

 ."شيماءإلى طيبة القلب زوجة اخي "
 ."جواد" ،"ىرو أ" ،"اماني"،" غفران" إلى جواهر العائلة:

 ."حمزةالى من كان السند المتين لي "زوجي 
 إلى من دفعاني بكل ثقة لخوض الصعاب فكانوا السبب الأول 

 ." ،"احلامليه الآن الورود الندية "رحمة "في التحاقي بكلية الحقوق ووصولي الى ما أنا ع
 الى صديقتي التي كانت سندي في اتمامي مشواري الدراسي 

 زميلتي في المذكرة"  صباح شيدوح"
 إلى كل أفراد عائلتي والى روح عمي الطاهرة 

 رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته ،الذي لم يكن معنا لحظة نجاحي
والامتنان يري وتذكره قلبي كما أتقدم بصادق التقدمإلى كل من نسيه قل  
"اسماء خليفيلأستاذتنا الفاضلة "   

اكوشكرا أستاذة وادامك الله وحفظك ورع   
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    مقدمة

، يويةله فوائد دينية ودنبحيث  الديانات السماوية في مقدسالرباط ال يعتبر الزواج   
ضفى الله تبارك وتعالى عليه قدسية خاصة لأنه من أسمى العقود أالإسلام أمر بالزواج و ف

نۡ أنَفسُِكُمۡ  } :جلَّ عزَّ و  حيث قال تِهِۦٓ أنَۡ خَلقََ لَكُم مِّ جٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إلِيَۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم وَمِنۡ ءَايََٰ أزَۡوََٰ

رُونَ  تٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّ لكَِ لَأٓيََٰ
َٰ
 إنَِّ فِي ذَ

ةٗ وَرَحۡمَة ًۚ وَدَّ ا لو  اس  ن  ا ت  و  ح  اك  ن  ت   } :. وقوله صلى الله عليه وسلم{مَّ
 .{ةالقيام   يوم   م  م  ال  م   ك  ي ب  اه  ب  أ  

ان بين الرجل والمرأة ك الارتباط نَّ التاريخ ،لأ امتدادطرق الزواج على  اختلفت فقد  
مقتصرا على شرط القبول إلى أن تطور الأمر بتطور المجتمعات والعادات وظهور التشريعات 

 وبغض النظر عن الديانات الأخرى هالدينية لتصبح عملية الزواج لها أسس قانونية لإتمام
  نعقادهلاالشهود و الولي الصداق و ى الرضا ،فالإسلام يشترط ضرورة توافر عقد الزواج عل

في حين جاءت القوانين الوضعية في الدول الإسلامية وأمرت بتسجيل عقد الزواج حفاظا على 
حكام الزواج على أساس أنه من أهم المسائل أالحقوق من ضياعها والمشرع الجزائري نظم 

ن هات الرسمية المختصة بذلك لكتسجيلها أمام الج واستوجب تنظم الأسرة ، يالقانونية الت
 .هناك الكثير من يغفل عن تسجيله

كما ساد وسط  ،" الزواج العرفي" أو" الزواج بالفاتحة ب هذا الزواج الذي يسمى "  
لكن ما  لشروطا العرفي يعتبر زواجا شرعيا بتوافره على جميع جالجزائرية، فالزواالمجتمعات 

  نونية.القاضمان الحقوق والتمتع بكامل الحماية  يفتقر إليه هو التسجيل الإداري من أجل

ة ق هذا الزواج لأن هذه النقطيثفي مسألة عدم تو الزواج العرفي موضوع أهمية  وتكمن  
بالذات يترتب عنها آثار تهدد كيان الأسرة وما يحيط بها، فالزواج العرفي يهدم روح المسؤولية 

التي يرتّبها الزواج الرسمي، بالإضافة إلى  الأعباءبحيث لا ينتج عنه نفس  ،الأزواجلدى 
 ه زواج غير مسجّل.الزواج العرفي بثير مشاكل قانونية لا حصر لها لأن
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ة هذا هو الرغبة في التطرق لمعالج :موضوع الزواج العرفي لاختيار والسبب الرئيسي   
من الأسباب و الموضوع بسبب قلة الكتابات والمواضيع فيه مع كثرت القضايا المتعلقة به، 

 :التي ساعدت على انتشاره نذكر

 مام بعقد الإ الاكتفاءوتتمثل في  الدينية:لأسباب ا

نية لإبرام دارة المعبالإ الاتصالمنها تأثر بالعوامل البيئة كصعوبة  :الاجتماعيةسباب لأا
 .عقود الزواج

عد نكارهم للنسب الذي يا  وكذلك لما له من آثار في حال تهرب الآباء من مسؤوليتهم و  
دى إلى مما أ انتشارهالزواج العرفي وزيادة  يخص موضوعفيما  والرعب الإعلامي حق للأبناء

 والشرعيين.ط في المفاهيم بين الدارسين القانونيين خلال

هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على موضوع الزواج العرفي وحصر أحكامه  والغرض من 
فية ي، وكلا به أوذا ما كان معترف ، ومعرفة موقف المشرع منه إالموجودة في قانون الأسرة

 إثباته. معالجته من الناحية القانونية في حال 

واجهتنا  يهم الصعوبات التمن أو  صعوباتولا شك أن كل عمل يقوم به الإنسان فيه     
قانونية الالغموض لبعض النصوص و تناولت هذا الموضوع  يقلة الدراسات السابقة الت هي

وخي الدقة تالمعنية، من الجهات تخدم البحث  يصعوبة الحصول على الوثائق التل بالإضافة
    المعلومة.والصبر في الحصول على 

الدراسات  بعضهناك  في موضوع الزواج العرفي في قانون الجزائري البحثمن خلال ف   
 .مرجعا مهما في هذه الدراسةكانت  يالسابقة المهمة والت

إلا أن الدراسات الأكاديمية  ديثةحع الزواج العرفي من الموضوعات الموضو يعتبر 
 :قليلة، ومن بين هذه الدراساتالمتخصصة 
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لإسلامي ة مقارنة بين الفقه اماجيستير تم التطرق فيها للزواج العرفي بعنوان " دراسرسالة 
 والتشريع الجزائري".

يل إلى موضوع تسج"كريمة محروق" والمتطلع في هذه الدراسة يجد أنها تطرقت الدكتوراه 
    سابقة الذكر.دراسة ال هذهرفي و الزواج الع

هي و  مناهج علمية معينة استخدامقضي تحيث أن طبيعة البحث في هذا الموضوع ت 
 كالآتي:

 لياوبعض قرارات المحكمة الع القانونية تحليل النصوصمن خلال  التحليلي:المنهج  -
و المنهج ه وهو منهج مناسبا في موقف المشرع من مسألة الزواج العرفي ،نتائجها واستخلاص

  الغالب في هذه الدراسة.
     في قانون الأسرة الجزائري.   : لعرض ما تم ذكرهالاستقرائيالمنهج  -

 :التي سيتم طرحها حول موضوع الزواج العرفي هيالإشكالية و 

          ؟50/50نظم التشريع الجزائري الزواج العرفي وفق تعديل كيف 

 المتمثلة في:وتندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية 

 ؟ انتشارهالزواج العرفي وما حقيقة  وما ه -
العرفي في قانون الأسرة ماهي المواد القانونية التي أشارت إلى موضوع الزواج   -
 ؟الجزائري
 في قالب ماهي الإجراءات التي وضعها المشرع الجزائري لصب الزواج العرفي -
 ؟  انحلالها زوجية أو؟ وماهي الحلول التي وضعها في حال إثباته سواء بقيام الرابطة الالرسمية
الفصل )ن، لى فصليإبغرض الإجابة على الإشكالية المشار إليها قمنا بتقسيم دراستنا و  

 العرفي.شكالات الزواج ( إالثاني لالعرفي، و)الفصماهية الزواج  الأول( تحت عنوان
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 (لالمبحث الأو ) لى مبحثينإقسم " ين ماهية الزواج العرفي" الفصل الأول بعنوان   
المطلب ) في تعريف الزواج العرفي تناول مفهوم الزواج العرفي وقسم بدوره إلى مطلبيني

 .الزواج العرفي انتشارأدت إلى  التيبين فيه الأسباب ن (مطلب الثاني)الو ،(ولالأ

لى إ قسم ،ن الزواج العرفييتعلق بموقف المشرع الجزائري م (المبحث الثاني) أما  
)المطلب الثاني( ما أ ،قانون الأسرة الجزائري 56لمادة لناول دراسة يت )المطلب الأول( مطلبين
 جزائري.السرة الأقانون من  00 ة لمادلدراسة  فيتضمن

 بحثينلى مإمقسم  "وطرق إثباته الزواج العرفي إجراءات "ـ:المعنون ب الفصل الثاني  
عرفي لتسجيل الزواج ا (ولالأالمطلب ) إلى إجراءات تسجيل الزواج العرفي (ولالأ)المبحث 

 ماأتسجيل الزواج العرفي في حالة وجود نزاع  (الثاني )المطلب في حالة عدم وجود نزاع وفي
عرفي ثبات الزواج الإ (المطلب الأول) ، فيلإثبات الزواج العرفي فخصص (المبحث الثاني)

.الطلاق في الزواج العرفي إشكالية (المطلب الثاني) وفي



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

عرفيماهية الزواج ال
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لبيان ماهية الزواج العرفي لابد من التطرق إلى مختلف تعاريفه الفقهية والقانونية خاصة 
وأنه عقد تم وفق لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون بتوافره على كامل أركانه وشروطه الشرعية 

م أه نه أصبح منأإضافة الى  ،توثيقه في سجلات الحالة المدنية والقانونية فقط لم يتم
ا في المجتمع واسع انتشاراالموضوعات التي أثارت جدالا كبيرا بين فقهاء القانون لكونه عرف 

نه آثار مست بكيان وهذا عائد الى العديد من العوامل التي ساهمت في تزايده مما نتج ع
 .الأسرة

لزواج تحت عنوان مفهوم ا )المبحث الأول( وعليه ستكون هذه الدراسة مقسمة إلى مبحثين
 لعرفي، و)المبحث الثاني( يتمثل في موقف قانون الأسرة الجزائري من الزواج العرفي.ا

 المبحث الول: مفهوم الزواج العرفي 

لتبيان مفهوم الزواج العرفي لابد من إعطاء لمحة وجيزة عن الزواج بصفة عامة لنتطرق 
برام عقود مسلك لإ هواعتبرو عليه المجتمع  اعتادبعدها إلى الزواج العرفي كونه عرفه عرف 

يجعل العقد باطلا أو ، ولقيام هذا الزواج يجب توافر أركان وشروط وأي إخلال بها زواجهم
 .قابلا للفسخ

تعريف الزواج العرفي في )المطلب الأول(،  ،هذا سيقسم هذا المبحث إلى مطلبينول   
 (.الزواج العرفي في )المطلب الثاني انتشاروأسباب 

 يف الزواج العرفي تعر  الول: المطلب

 ثم تعريف تعريف الزواج والعرف في )الفرع الأول(، من خلال هذا المطلب سوف يتم  
 (.)الفرع الثاني الزواج العرفي وحكمه في
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 الول: تعريف الزواج والعرف  الفرع

 (.زواج )أولا( وتعريف العرف )ثانياتعريف ال يتضمن

 أولا: تعريف الزواج 

 يالزواج بمعناه اللغو  -1

 ذَّاو ا  صير به زوجا، ومنه قوله تعالى: }أحد الشيئين بالآخر لي اقترانالزواج في لغة هو 
وج ت   أصبح هذا اللفظ  الاستعمالالوقت وكثرة  الأرواح بالأبدان وبمرور اقترنت{ أي الن ف وس  ز 

 .1الرجل بالمرأة على سبيل الاستمرار والدوام اقترانيستعمل بقصد التعبير عن 

 2ق عليه لفظ )الزواج( لفظ )النكاح( وتطلق كلمة )النكاح(في اللغة على الوطء.كما يطل
جن اه م ب حور  ع ي ن  : } ومنه جاء في قوله تعالى ،3والارتباطويعني أيضا الازدواج  و  ز   4{.و 

 الزواج بمعناه الاصطلاحي -2

عقد الزواج  نتنتهي إلى أن القصد م عرف أغلب الفقهاء الزواج العرفي بتعاريف متقاربة
هو ملك المتعة أو حلها ،مما جعلها تعريفات مبهمة وغير مانعة ولا جامعة أحيانا ،نذكر منه 

الرجل في  اختصاصما عرفه مصطفى شلبي بأنه :"عقد وضعه الشارع ليفيد بطريق الأصالة 
ف الذي يالمرأة به "وهو التعر  استمتاعلم يمنع مانع شرعي من العقد عليها ،وحل  بامرأةالتمتع 

رأة محلا جعل الم كان صاحبه يتوقع منه الإلمام بخصائص عقد الزواج لكنه يعاب عليه أنه

                                                           
 .50، ص0556ابة ،عيسى حداد، عقد الزواج، باجي مختار، عن 1
هلال يوســـــف ابراهيم، احكام الزواج العرفي للمســـــلمين وغير المســـــلمين من المصـــــريين الناحية الشـــــرعية والقانونية، شـــــرح  2

 .50، ص9111وتعليق وصيغ، د ط، دار المطبوعات الجامعية اسكندرية ،
-ه9201دونية للنشـــــــر والتوزيع، الجزائر، ، دار الخل9عبد القادر بن حرز الله، الخلاصـــــــة في أحكام الزواج والطلاق، ط3

 . 02، ص0552
 .02سورة الدخان، الآية  4
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 ، فلو كانت موضوعا للعقد فلما يشترط فيها المشرع شروط طرفيللعقد وهذا مالا يصدقه العقل
 .1العقد كالأهلية والحرية والعقل والاسلام 

احد وأن يجد كل و ، اسل وحفظ النوع الإنساني"كما يقول" الإمام محمد أبو زهرة " "هو التن
لى بل هو نعمة الله ع من العاقدين في صاحبه الأنس الروحي وسط متاعب الحياة وشدائدها،

 .2عباده ومن شواهد قدرته وعظمته

حيث عرفه فقهاء المذهب المالكي على أنه: "هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم 
 .3"نسلا جراومجوسية بصيغة لقادر محتاج أو 

وعرف الحنابلة الزواج بأنه "عقد يعتبر فيه لفظ النكاح أو تزويج في الجملة والمعقودة 
 .4عليه منفعة الاستمتاع "

 الزواج بمعناه القانوني -3

عريف القضائية فيما يخص ت والاجتهاداتهناك عدة تعاريف أوردتها النصوص القانونية 
نون الأسرة الجزائري على أنه  "عقد رضائي يتم بين الزواج حيث عرفته المادة الرابعة من قا

من أهدافه ،تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون  على وجه الشرعي، وامرأةرجل 
حصان الزوجين والمحافظة على الانساب " من ق. أ.ج 52إنَ المادة  .والجدير بالذكر،5وا 

ي تعريفها للزواج بأنه "عقد ، أضافت ف02/50/0550المؤرخ في 50-50المعدلة بالأمر 
المؤرخ في 99-12من القانون القديم رقم  52رضائي"، تقييدا وتحديدا لعموم المادة 

                                                           
 .05، ص0550، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،59بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة، ج 1
ن المطبوعات الجامعية، ، ديوا56، ط 59بلحاج العربي، الوجيز في شــــــــرح قانون الأســــــــرة الجزائري، )احكام الزواج(، ج  2

 .06ص 0595الجزائر، 
 .00عبد القادر حرز الله، المرجع السابق، ص 3
ناصـــــر أحمد إبراهيم، موقف الشـــــريعة الإســـــلامية من تولي المرأة لعقد النكاح دراســـــة فقهية مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  4

 .00، ص0550الإسكندرية ،
المؤرخ في 50-50( معــدلــة بــالأمر رقم 9112يونيو 51المؤرخ في 99-12م من قــانون الأســــــــــــــرة )قــانون رق 52المــادة  5

 .50، ص90، ج. ر، ع 0550فبراير 02
 



 ماهية الزواج العرفي                                 الفصل الول 

9 

 

 ،وذلك لكون الزواج رضائيا بالأساس، يقوم على تقابل إرادتي الرجل والمرأة،51/56/9112
في محله من ق أ ج (.وهو تعديل سليم و 95المعدلة و1عن طريق اقتران الايجاب بالقبول )م

لأن الزواج يعتبر من أسمى العقود المدنية الرضائية ،وأعظمها شأنا ،وأبعدها أثرا في حياة 
 . 1الفرد وبناء المجتمع

 تعريف العرف  ثانيا:

 العرف بمعناه اللغوي -9

 اعترافهو وعرفانا ومعرفة  ،عرفة ،عرفه يعرفه :العلم من قولهم :العرف في لغة العرب
لهاء في عروفه للمبالغة،  عارف :ورجل عروف وعروفه يعرف الأمور ولا ينكر أحد رآه مرة وا 

والعريف والعارف بمعنى مثل عليم وعالم العرف بالكسر ومن قولهم ما عرفه عرفي أي ما 
لمه مكانه أع ،وقفه على ذنبه ثم بينه إذاوعرفه أعرف فلان فلانا  :رفني إلا أخير ويقالع

 .والتعريف ،وعرفه به

سألهم وقيل سألهم عن خبر ليعرفه وقد تعارف القوم أي عرف بعضهم "لقول: واعترفا
 .2بعض، والمعروف هنا ما يستحسن من الافعال

 ج أعراف: وكلمة عرف مفرد:

 3جود "خُذِ العَفْوَ وَأمُرْ بالعُرفِ". تعطيه معروف، ماسا

ارج من جيل إلى جيل "تصرف خ واستقر أي ما اتفق عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم
 .4"للعرف قوة القانون-رف الاجتماعي الع –عن العرف 

                                                           
  02بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )أحكام الزواج(، المرجع السابق، ص, 1
، ص 9112، 2، ج9يروت، طأبي الفضـــــــــــل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور، لســـــــــــان العرب، دار صـــــــــــادر، ب 2

 .095-051ص
 abdict.comr.awwwمعنى أعراف في قواميس ومهاجم اللغة العربية. 3
 .991، صد ط، قسنطينة، د س ن ،مدخل الى النظرية العامة للقانونال مبارك صائغي، 4
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 العرف بمعناه الاصطلاحي-2

العرف هو ما تواضع عليه الجماعة في سلوك أفرادها وما يدرج الناس على إثباته والسير 
.بحيث أن مجمل 1والتزامه احترامهبضرورة  الاجتماعية، معتقدينعلى مقتضاه في حياتهم 

وس بشهادة عليه النف استقرتجعلت منه المصدر الوحيد للقانون وكذلك ما المجتمعات البدائية 
 بالقبول.الطبائع  العقول، وتلقته

تلقته الطبائع ة العقول و حيث عرفه الجرجاني بقوله "العرف ما استقرت النفوس عليه بشهاد
 2."بالقبول

دة لسلوك قاعوهو اطراد سلوك الأفراد في مسألة معينة على نحو معين مما يجعل هذا ا
 ملزمة.

 الثاني: الزواج العرفي وحكمه  الفرع

 كمه )ثانيا(.ح يتضمن هذا الفرع تعريف الزواج العرفي بوجهه الفقهي والقانوني )أولا(، ثم

 أولا: تعريف الزواج العرفي

 :جاء بعدة تعريفات

ه "زواجا مستكمل الأركان والشروط وكل ما في الأمر أن بكونه:عرفه يوسف القرضاوي 
 بإيجاب وقبول وبشهادة الشهود وبرضا الأولياء، امرأةغير موثق فالزواج العرفي زواج رجل من 

نجابفي الحياة  الاستقرار وبمهر بغية  .3الأولاد" الزوجية، وا 

                                                           
ة، بيروت، ط كتب العلمي، دار الالتعريفات ،بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي بي الحسن على بن محمدالسـيد الشريف أ 1
تخصــص  ر،الماســتشــهادة ، مذكرة للنيل في القانون الجزائري مشــكلة الزواج العرفي ،: بو الشــعور ســميةنقلا عن0550، 0

 .06ص ،0590 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،، سكيكدة9100اوت 05جامعة  ،أحوال شخصية
 .290، ص1055، دار وائل للنشر، 9ط ن الخاص،المصطلحات القانو  ،معجم تعريف ،بشار عدنان ملكاوي 2
جراءات الحد منه، مجلة العلوم الإنســـــــــانية، ع كريمة محروق، 3 ،  01واقع الزواج العرفي في الجزائر، أســـــــــبابه ومفاســـــــــده وا 

 .900،الجزائر،ص9،جامعة قسنطينة، كلية الحقوق ، 0590
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الزواج غير الموثق الذي يتم بإيجاب وقبول بين الطرفين الزوج والزوجة من  وقيل: هو
ي في على يد مأذون شرع وتسجيله، سواءه عدم توثيقه ما يعاب علي عرفية، لكنخلال ورقة 

 .1محكمة الأحوال الشخصية

وعرفه الدكتور عبد الفتاح عمرو بأنه "عقد مستكمل لشروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق 
ليه أفراد ع اعتادبالزواج العرفي لكونه عرفا  وسمي». أي دون وثيقة رسمية كانت أو عرفية 

وبعده - رضي الله عنهم-هد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المجتمع الإسلامي منذ ع
يكن  لمالزواج، و يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق  متتابعة، فلممن عصور 

عليه،  أقرهمبالشرع، و عرفا  إليه، فصارنفوسهم  اطمأنتبل  أي، حرجذلك يعني بالنسبة إليهم 
 2.يرده في أي وقت من الأوقات ولم

وقد تناول المشرع الجزائري في ق. أ. ج موضوع الزواج العرفي في بعض النصوص 
المؤرخ 50-50ق أ ج المعدلة بموجب الأمر 00القانونية منه ما جاء في نص المادة :

 .0550فبراير 02في

على ضرورة توثيق الزواج إلا  يتبين من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري أوجب
راد يلجؤون لإبرام عقود الزواج العرفية بغض النظر عن صفتهم سواء كانوا العديد من الأفأن 

 .أو تابعين لسلك من أسلاك الدولة أفراد عاديين

أن الزواج العرفي يشتمل على جميع الأركان  ،ستخلصومن خلال هذا التعريف ي
 والشروط، لا يتم فقط شهره وتسجيله بسجلات الحالة المدنية خلال المهلة المحددة قانونا.

  

                                                           
 دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د س ن، رسمي، د ط،الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غير ال محمد فارس عمران، 1

 .05ص
الزواج العرفي حقيقته وأحكامه وآثاره والأنكحة ذات الصــلة به دراســة فقهية مقارنة،  يوســف بن يوســف بن أحمد الدريويش، 2
 . 10م، ص0550ه،9206المملكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ،9ط
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 حكم الزواج العرفي  :ثانيا

في مستكمل الأركان والشروط التي يقوم عليها عقد الزواج الشرعي إذا كان الزواج العر 
وما يحتاجه هو التوثيق في محكمة الأحوال الشخصية بصفة رسمية، لكن رغم هذا فالكثير 

 يتساءل عن حكمه الشرعي.

ن كان غير موثق لا نؤيده ليس  فيقول في هذا الأمر " شيخ الازهر" "إن الزواج العرفي وا 
 ".نه سيؤذي إلى التحايل وضياع حقوق الزوجة ومشاكل هي في غنى عنهالأنه زنا، ولك

إن الأمر قد تغير الآن بعد أن ضعفت النفوس " :"ول أيضا "مفتي الجمهورية المصريةويق
وقل الوازع الديني لدى غالبية الناس وظهرت كثير من المفاسد فيما يتعلق بإنكار هذا الزواج 

نكار النسب منه وضياع حقوق   وقد أصدرت دار-الزوجة بسبب عدم توثيق عقد الزواجوا 
الإفتاء المصرية فتوى بحرمة الزواج العرفي والذي يفتقد لعنصر التوثيق لما يترتب عليه من 

 .1ضياع حقوق الزوجة والأولاد "

في حين يرى أستاذ جامعة الأزهر " عبد الغني عبد اللطيف" من خلال بحثه عن الزواج 
الدينية " إلى أن ما يدعيه البعض من أن وثيقة الزواج أمر مستحدث لأن  العرفي من الناحية

فويا دون كان ش -رضي الله عنهم–والحلفاء  -صلى الله عليه وسلم -الزواج في عهد الرسول
وثيقة ...يمكن الرد عليهم بأن هذا حق ولكن كان ذلك عندما كانت الكلمة تحترم وتعتبر ميثاقا 

فقد أصبحت الذمم حرية ولا تحترم الكلمة بأي حال لذلك فلا بد من عقد يعتد به ... أما الآن 
الأمر هذه الوثيقة حفاظا على حقوق الزوجة والأولاد والأسرة وقد أمر الله  موثق وقد شرع ولي

 ".تعالى بطاعة ولي الأمر مادامت الطاعة في غير معصية الخالق

ن وا : } في قوله تعالى  يع وا الر س ول و أول ي ال مر منكمي ا أيُّه ا الذّين  آم  يع وا الله وأط   . 2 {أ ط 

                                                           
 .05 -01محمد فارس عمران، المرجع السابق، ص  1
 .09-05المرجع نفسه، ص  2
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فالزواج العرفي من ناحية صحته وشروطه وانعقاده لا يختلف عن العقد الرسمي، لكن   
زواج القضاء على اللذلك هناك من يرى أنه يجب  ،الاحتياطالشرعي بحاجة للصيانة و العقد 

 . العرفي نهائيا

لية على مرتكبيه أو إلغاءه في حال عدم تسجيله مهما من خلال فرض غرامات ما  
كانت الآثار المترتبة عنه وهذا يتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية المشرعة للزواج، حتى 

ن لم يتم تسجيل الزواج العرفي  الأفراد  ، وهذا ما قد يدخلفلا أحد من الفقهاء نادى ببطلانهوا 
، لدى فإبقاؤه أفضل انية إتمام الزواج الرسميعدم إمكفي علاقات غير مشروعة في حال 

 1بكثير من إلغاءه.

أما بالنسبة للزواج العرفي غير شرعي فهو زواج سري تلتصق به الصفة العرفية فقط،   
والعرف كما تمت الإشارة إليه هو ما تعارف عليه الناس، ومن ثم فهو زواج يفتقر إلى أركان 

ار وعلانية، فهذا ليس زواجا ، ولا يعد عرفيا ولا شرعيا الزواج من ولي وشهود عدل وكذلك إشه
على الكتمان والإشهاد ، وبذلك فهذا النوع من العقود فيه تحريم وفساد العقد لمخالفته  التواطؤو 

أحكام الشريعة الإسلامية ورجوعه بآثار سلبية على الأفراد والمجتمع،  إذا الزواج العرفي سواء 
لا أنه في كل الحالات زواج رسمي يفتقر إلى التسجيل المدني، كان شرعيا أو غير شرعي إ

 . 2به القوانين الوضعية منذ نشأتها سواء في البلدان الغربية والعربية اهتمتوقد 

  1إن الزواج العرفي زواج كامل الأركان والشروط والمنصوص عليها في المادة 
ة إلى أنه يرتب نفس الآثار إضاف ،من رضا وأهلية وولي وصداق... ج أ. مكرر من ق. 1و

القانونية التي يرتبها الزواج الرسمي سواء بالنسبة للزوجين أو الأبناء لكن ما يعاب على الزواج 
 العرفي هو عدم تسجيله حتى تصبح له قوة إثبات يمكن الاحتجاج بها أمام السلطات العمومية. 

  

                                                           
الزواج العرفي بين العرف والقانون في الجزائر )دراســـة نظرية(، مجلة العلوم الاجتماعية،  ســـالمي فطيمة وحفصـــة جرادي، 1

 .091، ص 0591، 09، ع 52المجلد 
 091لمي فطيمة وحفصة جرادي، المرجع السابق، ص سا 2
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 الثاني: أسباب انتشار الزواج العرفي المطلب

لقاء ظاهرة الزواج العرفي ومن تم إ انتشارلقانونية ساهمت بشكل كبير في إن الأسباب ا
 .انتشاره على الضوء على بعض العوامل التي ساعدت

 المطلوبة لتوثيق الزواج  الرخصة :ولالفرع ال 

يفرض القانون على كل مقبل على الزواج إحضار كامل الوثائق الإدارية لتوثيق عقد 
ثيق ة أو الموثق من تو د تخلف وثيقة واحدة يمتنع كل من ضابط الحالة المدنيالزواج، فبمجر 

ة فيالزواج بطريقة عر حتما لإبرام . وصعوبة الحصول على هذه الوثائق سيؤدي عقد الزواج
 :وهناك عدة حالات توضح ذلك منها

 شهادة الطلاق استخراجأولا: صعوبة 

الحالة المدنية فيها يخص شهادة الطلاق يلزم القانون كل مطلق او مطلقة إحضار وثائق 
.وهي 1بالنسبة للرجل وكذلك شهادة تثبت بأن الطلاق ثم منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالنسبة للمرأة

 .أ. ج .من ق 01 في المادة المدة المحددة

ة المحددة فقليلا ما يتم حتى عندما ما تنقضي المهل ،بالإضافة إلى أن شهادة الطلاق
ق من الجهة القضائية للإخبار بحكم الطلا ،يةعدم تلقى مصلحة الحالة المدنبفعل  ،تسليمها

أن أغلب المحاكم والمجالس القضائية لا يقومون بإرسال نسخة  اعتبارعلى  ،التي أصدرته
 2.بحكم الطلاق إلا بتلقي طلب من ذوي الشأن

جأ الأفراد لوغالبا ما توجد صعوبة في الحصول على الشهادة التي تثبت الطلاق لذلك ي
 الزواج العرفي(.هم بطريقة شرعية )إلى إبرام زواج

                                                           
جراءات الحد منه، كريمة محروق، 1  .902ص المرجع السابق، واقع الزواج العرفي في الجزائر أسبابه ومفاسده وا 
حســـين بلحيرش، المجلد القضـــائي في إثبات الزواج العرفي المتنازع فيه، مجلة البحوث والدراســـات القانونية والســـياســـية، د  2

 .902ص ط، د س ن،
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 ثانيا: زواج الموظفين من العسكريين وشبه العسكريين

يشترط القانون لزواج موظفي الأمن والمنتمين إلى الجيش الشعبي الوطني إجراءات 
لرخصة اخاصة واجب توافرها لتوثيق زواجهم أمام المصالح الرسمية ومن المعلوم أن تسليم 

لإبرام الزواج تأخذ وقتا طويلا ينجم عنه رفض منح الرخصة وقد يكون راجع لأسباب 
. والموظف المختص ملزم بالاضطلاع على هذه الرخصة وغيابها لا يعرض 1موضوعية

موظفي الأمن إلى أي عقوبة على عكس العسكريين لإخفاء صفته العسكرية مع عدم تقديمه 
 .2للمتابعة الجزائية والإدارية للرخصة المطلوبة يعرض نفسه

دفع الزوج إلى عقد الزواج وأيضا رفض منحها ي ،إذا الوقت الذي تستغرقه الرخصة  
 .العرفي

 ثالثا: الزواج بالجانب

المتضمن 99-12المعدل والمتمم للقانون رقم 50-50الأمر  من 09 جاء في نص المادة
ام الجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكقانون الأسرة على أنه: "يخضع زواج الجزائريين و 

 تنظيمية ".

هذه الأحكام التنظيمية التي يتعين فيها على الراغبين في الزواج الحصول على رخصة 
والوالي رفقة المديرين العامين للأمن  إدارية يسلمها والي الولاية حتى يبرم زواج الطرفين،

 .3ة الأجنبي وظروف إقامتهالوطني بالولاية يقوم بتحقيق شامل حول وضعي

امة وراق الإقوكثيرا ما يحدث أن يتزوج جزائري مسلم بأجنبية بهدف الحصول على أ
، كما يحدث إن ترغب المرأة الجزائرية المقيمة بالخارج التزوج بجزائري لكن داخل البلد الأجنبي

                                                           
كريمة محروق، عقد الزواج غير الموثق )دراســــــــــة مقارنة بين الفقه الإســــــــــلامي والتشــــــــــريع الجزائري(، رســــــــــالة لنيل درجة  1

 .902، ص0552-0556الماجستير في الشريعة والقانون، 
دار هومة للنشــــر والتوزيع ، 9ط عبد العزيز ســــعد، قانون الأســــرة في ثوبه الجديد شــــرح احكام الزواج وطلاق بعد التعديل، 2

 .62، ص0590الجزائر ،
 .65عبد العزيز سعد، المرجع نفسه، ص 3



 ماهية الزواج العرفي                                 الفصل الول 

16 

 

 ى،ش زوجها المتوفكمعا زواجها قد يحرمها من الامتيازات التي تمنحها لها الدولة الأجنبية،
في إبرام عقود زواجهم ولا  ،جأ طالبي الزواج للحيل القانونيةيللدى  .1وأي تعويضات أخرى

 يجدون سوى الزواج العرفي.

 الشهادة الطبية قبل الزواج )الفحوصات الطبية( رابعا:

هذا الشرط أدرجه المشرع الجزائري ضمن أركان وشروط عقد الزواج وقد نص عليه في 
البي الزواج أن يقدما وثيقة "يجب على ط :الذي نصت على أنهج  من ق. أ. مكرر 2 المادة
أشهر تثبت خلوها من أي مرض أو أي عامل قد يشكل  (0لا يزيد تاريخها عن ثلاثة ) ،طبية

 خطراً يتعارض مع الزواج 

 ن خضوعمأن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج  ،ى الموثق أو ضابط الحالة المدنيةيتعين عل
شكل قد ت ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل ،الطرفين للفحوصات الطبية
 .ويؤشر بذلك في عقد الزواج ،خطراً يتعارض مع الزواج

 .2تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم "

أن المشرع ألزم كلا الطرفين بإجراء الفحص الطبي،  ،يلاحظ من خلال نص المادة
 ،رة التي يلزم الطبيب بالكشف عنهاتحدد الأمراض المعدية أو الخطي2وكذلك أحكام المادة 

ية والمعدية لتناسلويبقى الهدف منها التأكد من صحة الراغبين في الزواج وخلوهم من الأمراض ا
 3.وغيرها من الأمراض ،السل ،الخطيرة كسيدا

د اد من عدة جوانب ،فقد يكون أحوعليه يعد إجراء الفحص الطبي قيدا على بعض الأفر 
الزوجين مصابا بمرض ويخشى معرفته الطرف الآخر في حالته الصحية وبالتالي يمتنع عن 

وأيضا إجراء الفحوصات الطبية يكلف مبالغ مالية تكون بالنسبة  ،الزواج فيلجأ للزواج العرفي
يف الزواج ودون تكالأسهل الطرق لإبرام  اختيارلبعض الأفراد مكلفة وهذا يدفع بهم إلى 

                                                           
جراءات الحد منهواقع الزواج العرفي في الجزائر أ ،كريمة محروق 1  .901ص ،سابقالمرجع ال ،سبابه ومقاصده وا 
 المتضمن قانون الأسرة الجزائري.50/50من الأمر  52المادة  2
 .901المرجع السابق، ص جيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )احكام الزواج(،بلحاج العربي، الو  3
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ويختارون الزواج العرفي وفي هذا سياق تقول" غنية قداش"  النائب العام المساعد لدى مجلس 
لجأ بسببها ي قضاء ولاية البليدة :"إن من بين أهم الثغرات القانونية التي  يوجهها القضاء والتي

بية تثبت شهادة ط اشتراط يأنها تعيق الزواج ه اعتبارعلى القانون على  الاحتيالالأزواج إلى 
 .1خلوها المرأة والرجل من أي مرض "

 الترشيد الذي يمنح للقصر خامسا:

سنة 91ن الرشد ب ق.أ.جفالمشرع الجزائري حدد س2نص المادة حسب ما جاء في   
ن فيجوز الزواج دون هذا السن بشرط الترخيص م الاستثناءأما فيما يخص  ،بالنسبة للزوجين
عقيدات لكن الت ،لى جانب قدرة الطرفين على الزواجمة لمصلحة أو ضرورة إقبل رئيس المحك

لزواج اج يلجؤون إلى عقد االإدارية وتأخر في الحصول على الرخصة يجعل المقبلين على الزو 
 .العرفي

  القيود التي فرضها المشرّع الجزائري على تعدّد الزوجات :يالفرع الثان

وتطوره عبر العصور فقد عرف هذا  ،التعدد الزواجي الكثير من أنواع عرفت البشرية
إلى أن جاء الإسلام ليبقي على التعدد  التطور أشكالا لدى كل الشعوب عبر الزمان والمكان،

جعل الكثير من الأفراد يلجأ للزواج العرفي  مما ،وابط من أهمها العدل بين الزوجاتولكن بض
 على أساس أن شريعة من سمحت بذلك.

ي أضافها ثم الضوابط الت ،بها الشريعة الإسلامية )أولا( الضوابط التي جاءتد يسيتم تحد
 المشرع في قانون الأسرة الجزائري )ثانيا(.

  

                                                           
جراءات الحد منه، المرجع السابق، ص 1  .906كريمة محروق، واقع الزواج العرفي في الجزائر، أسبابه، ومفاسده، وا 
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 الضوابط المستمدة من الشريعة الإسلامية : أولا

 يلي: تتمثل فيما 

 عدد الزوجات في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية -1
عة فالزواج الذي يفوت الأرب المسموح الزواج بها شرعا، والمقصود بهذا هو عدد الزوجات

 .1د زواج غير الشرعي وممنوع قانونايع

ك ضمن لوذ ،أكثر من أربعة نسوةالجزائري نص على تحريم الجمع بين  وكذلك المشرع
من ق. أ .ج والتي نصت  05حسب ما جاء في نص المادة  ،المحرمات من النساء مؤقتا

نساء مؤقتا:  المحصنة والمعتدة من طلاق أو وفاة ،المطلقة من ثلاثا على أنه :"يحرم من ال
 .2،والتي تزيد على العدد المرخص به شرعا "

يتوافق أحكام الشريعة الإسلامية في تحديد عدد  إذا الأحكام التي جاء بها المشرع الجزائر
احة في ضمن صر رغم أنه لم يت ،ذلك يكون قد وافق الفقه الاسلاميالزوجات المسموح به وب

 .ق أ ج على هذا الضابط1نص المادة 

 :توفر ضابط العدل بين الزوجات -2

وتوفرت شروط ونية العدل ". فمن خلال نص  "....... :ق. أ. ج 1جاء في المادة 
يها سابقة توفر ف امرأةالمادة نجد بأنها تشترط لجواز عقد زواج ثاني في ظل زواج قائم مع 

 شروط ونية العدل.

ي يمكننا القول أن الضابط لا يصلح ليكون ضابط مانعا للتعدد الزوجات ،لأن وبالتال 
نية العدل هي أمر داخلي في نفس الإنسان ولا يعلم ما في النفوس إلا الله عزَّ وجلَّ أما بالنسبة 
للعدل بين الزوجات فيعد تصرف مادي متعلق بالأمور المادية من مسكن ونفقة والمبيت ويظهر 

 لاعتقادام الحياة الزوجية لا قبلها ولا قبل إبرام عقد الزواج، هذا ما يشجع على ذلك بعد قيا
                                                           

 .16،ص9116، دار هومه ، الجزائر ،0سعد عبد العزيز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط 1
 المتضمن قانون الأسرة الجزائري. 50-50من الأمر  05المادة  2



 ماهية الزواج العرفي                                 الفصل الول 

19 

 

بتوفر شروط نية العدل كشرط مسبق قبل إبرام عقد الزواج شرط ليس في مكانه ،ولا يمكن 
التسليم به كشرط على الزواج الثاني لأن ما لا يمكن إثبات وجوده ماديا قبل العقد لا يمكن 

 .1د أو شرط لإبرام العقد التسليم بأنه قي

بالرغم من أن المشرع اتبع الشريعة الإسلامية في الضوابط الشرعية إلا أنه أضاف و  
 .التطرق إليها في النقطة المواليةبعض الضوابط الإجرائية التي سيتم 

 ثانيا: الضوابط التي أضافها المشرع في قانون السرة الجزائري

رة نص وهذه الأخي ،المشرع الجزائري ضوابط أخرى وضع ،إضافة إلى الضوابط الشرعية
ابة إجراءات وقائية ق. أ. ج والتي تعتبر بمث من 50-50من الأمر  1عليها في المادة 

 :والمتمثلة في

 وجود المبرر الشرعي  -
 إخبار الزوجة السابقة والمقبل على الزواج بها -
 .2لزوجيةرئيس المحكمة لمكان مسكن اتقديم طلب الترخيص بالزواج إلى  -

ك لإذا فالزوج الذي يريد الزواج لمرة أخرى فرض عليه القانون إخبار زوجته السابقة وكذ
ق .أ .ج لكن هذا 1ثم تليها الإجراءات المذكورة في نص المادة  ،المرأة المقبل على الزواج بها

في لأنه ر الزواج الع انتشارالتعديل الذي طرأ على المادة أعلاه كان له آثار سلبية من بينها 
نادرا ما يخبر الزوج زوجته ،والزوجة لا توافق على ،هذا الزواج فلا يجد حل لهذه المشكلة إلا 

الزواج الذي يفتقد إلى وثيقة رسمية أو أي شرط يشكل له  باللجوء إلى الزواج العرفي، هذا
ا ما يسمى ذعوائق ،وبالتالي يتزوج للمرة الثانية ثم يلجأ للقضاء لتثبيت زواجه بكل سهولة وه

 .3بالتحايل على القانون

                                                           
 .21عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص 1
 المتضمن قانون الأسرة الجزائري. 50-50من الأمر  1المادة  2
 .20نقلا عن : بالشعور سمية ،المرجع السابق ،صص 969 ،0550، 50ع بداوي علي، عقود الزواج العرفية، -3
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مكرر ق. أ. ج والتي تنص على أنه: " في حالة 1وحسب ما جاء في نص المادة 
 .1بالتطليق" يجوز لكل زوجة رفع دعوى ضد الزوج للمطالبة التدليس،

وهذا الطرح يعد نظري أكثر منه عملي لأنّ الزواج الغير مسجل غالبا ما يتم وفقا   
جة و الإسلامية، ويغفل عن تسجيله من الناحية القانونية ولا يصل إلى علم الز لأحكام الشريعة 

أو  ،يةالزوج، ولا يبقى أمامها سوى أمرين إما إبقاء على العلاقة السابقة إلا بعد فوات الأوان
لجزائري لم فالمشرع ا ،ع الزوجة السابقة تحت أمر الواقعوكثيرا ما تق ،طلب التطليق للتدليس

وج ولا توجد أي عقوبة مقررة على الز  ،ي يترتب على مخالفة أحكام التعدداء قانونيبين أي جز 
وبهذا فتح المجال للزوج حتى يلجأ إلى التعدد عن طريق زواج غير مكتوب الذي لا  المدلس.

ف و ومن جهة أخرى اكتظاظ رف ،يه أو معاقبة مرتكبيه هذا من جهةيمكن ضبطه والاطلاع عل
واقع الاثبات حماية لنسب الأمر الذي يجعل القاضي أمام  ،ج العرفيالمحاكم بإثبات الزوا

يستخلص من تقييد تعدد الزوجات حسب التعديل الجديد لقانون الأسرة فاقم من  ، إذاالأبناء
ظاهرة الزواج العرفي في الجزائر وأدى إلى انتشار مفاسد خاصة كضياع حق الطفل في 

 .2النسب

 لسرة الجزائري من الزواج العرفي موقف قانون ا الثاني: المبحث

عد زواجا ناقصا من ناحية التوثيق، إن الزواج العرفي في نظر القانون الجزائري ي   
زواج غير رف بالوالمشرع الجزائري لا يعتد به لكن هناك بعض المواد في قانون الأسرة تعت

، لبينبحث والمقسم إلى مطلهذا الم سيتم التطرق إليها من خلال هذه الدراسة موثق وهذه المواد
ثم )المطلب الثاني( دراسة  ،من قانون الأسرة الجزائري 56ادة يشمل )المطلب الأول( دراسة للم

 .من قانون الأسرة الجزائري00مادة لل

  

                                                           
 المتضمن قانون الأسرة الجزائري. 50-50من الأمر  51المادة  1
شــــــــــــــكـالاتهـا قراءة في نصــــــــــــــوص القـانون واجتهادات المحكمة العليا، 2 مجلة العلوم  كريمـة محروق، قيود تعـدد الزوجـات وا 

 .011، ص0592، 21ع المجلد ب، الإنسانية،
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 من قانون السرة الجزائري  60دراسة للمادة  الول: المطلب 

 :ى فرعين أساسيين هماذا المطلب إلق. أ. ج قسم ه56من خلال تحليل نص المادة 

 الفاتحة بالخطبة  اقترانحكم  الفرع الول:

ن ي مجرد وعد بالزواج وليست عقدا و إن الخطبة ه يا بالفاتحة قد يجعلها فقه اقترنتا 
ن لم تتتتوافر فيها أركان العقد الشرعي، و  عندما ،اعقدا شرعيا ملزمً  ان فيبقى وافر هذه الأركا 

 1.مجرد وعد

ق. أ. ج  56الخطبة وعد بالزواج لكن من خلال نص المادة  اعتبروالمشرع الجزائري 
 .فاتحةلم يبين المقصود الخاص بال الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا " اقترانالتي تنص على أن "

أوضح الفرق بين الخطبة والفاتحة وعقد 92/50/9110فحسب القرار صادر بتاريخ 
أن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج ،ولكل من الزواج وجاء فيه :"من المقرر شرعا وقانونا 

الطرفين العدول عنها أن لصحة عقد الزواج لا بد من توفره على جميع أركانه والمتمثلة في 
رضا الزوجين ولي الزوجة حضور الشاهدين ،وصداق ولما ثبت في أوراق الملف الحالي ،أن 

وع في قضاة الموض واكتفى ،و فاتحة الخطبةشهود القضية صرحوا وأكدوا حضورهم للوليمة أ
تأسيس قرارهم القاضي بصحة الزواج على ذلك علما أن الفاتحة ليس من بين أركان الزواج 

 .2وانما من باب التبرك والدعاء وأن مجلس الخطبة يختلف عن مجلس العقد "

فحبذا لو أن المشرع الجزائري أزال الغموض المتعلق بكل من الفاتحة والخطبة والزواج 
 3.على كل منهما الفاتحة لاهي من شروط الخطبة ولاهي من أركان الزواج ولا تؤثرلأن 

                                                           
 .20، الخطبة المقترنة بالفاتحة وحكمها شرعا وقانونا )دراسة مقارنة(، صمحمد باوني 1
، 50، ع9112، المجلة القضـــــائية 92/50/9110قرار المحكمة العليا عن غرفة الأحوال الشـــــخصـــــية، الصـــــادر بتاريخ  2

، 0(، ط 50-50، نقلا عن: يوســــــــــــــف دلانـدة، قـانون الأســــــــــــــرة )منقح بـالتعـديلات التي أدخلت عليه بموجب الأمر 60ص
 .51، ص0551الجزائر، 

، 0505، 9، ع95كريمة محروق، الاعتراف القضــــــــــــــائي بالزواج العرفي بين النص والممارســــــــــــــة، مجلة التراث، المجلد  3
 .62ص
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لأن الفاتحة حسب المعتقدات السائدة في الأعراف الجزائرية هي إبرام زواج شفهي أو ما 
والتي تقرأ  ،1بقراءة سورة الفاتحة الانتهاءيسمى بالزواج العرفي يحدد فيه الصداق إلى غاية 

 2.فاق على الخطبةللتبرك بعد الات

وبهذا أصبحت الفاتحة تنصرف إلى عقد الزواج شرعي ، وبمجرد قراءتها يعتقد الطرفين 
أنه عقد زواج قد تم بينهما حتى ولو يتم توافر العقد على أركانه وشروطه وهذا تصور خاطئ،  

عد بالزواج و الفاتحة بالخطبة هو تأكيد لل اقترانوجهل بأحكام الشريعة والقانون والصحيح هو أن 
،وكل هذا لبس يعود لكون الفاتحة ،كانت تقرأ في العقد الشرعي فقط ومع مرور الوقت 3فقط 

أصبحت تقرأ من أجل الدعاء ، على خلاف مناطق أخرى بقيت تقرأ في، العقد الشرعي الذي 
جمت كبير ،ن التباسيشمل كل أركان وشروط عقد الزواج ،الأمر الذي جعل المشرع يقع في 

عدة إشكالات ،و كل منطقة تساير ما هو جار في عرفها والفيصل الوحيد لتفريق بين عنه 
ني الخطبة بالفاتحة لا يع اقترانفي أحكام الخطبة والزواج إذا فإن  الاختلافالمجلسين هو 

 .4ق. أ .ج  6/9زواجا بحسب نص المادة 

 الفاتحة بمجلس العقد  اقتران الفرع الثاني: حكم

حة بمجلس العقد يعتبر زواجا شرعيا وصحيحا حسب ما نصت عليه المادة الفات اقترانإن 
الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى  اقترانق. أ .ج التي تنص على :" 56/50

 مكررمن هذا القانون ".51توفر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 

                                                           
 .050، ص0591، 52، ع51صلوح المكي، دور العرف في الخطبة وآثاره بين الشريعة والقانون، مجلة التراث، المجلد  1
، 59، ع51دور العرف في مجال الخطبة والزواج في قانون الأســـــرة الجزائري، مجلة التراث، المجلد  بو ســـــعيد رويضـــــة، 2

 .020، ص0591
 .11بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )أحكام الزواج(، المرجع السابق، ص 3
، 05، ع  9اد القضـــــــــائي ،مجلة التراث،المجلدســـــــــارة  قرميط، اعتبار العرف في مقدمات الزواج وتأثيره على دعم الاجته 4

 .20-22، ص ص 0591
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وجاء 92/2/9110لأحوال الشخصية بتاريخ وكذلك وردت في القرار الصادر عن غرفة ا
فيه "من المقرر قانونا أنه يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محدودة 

 .زواج بتوافر أركانه المقررة شرعاومن المقرر أيضا أنه يثبت ال

إن أركان الزواج قد توفرت وتمت بمجلس العقد وأنه تم -قضية الحال -ومتى تبين في 
 عتبراعن الدخول لأنه  بالامتناعالخطبة بالفاتحة وبعد ذلك عدل الطاعن من الزواج  اقتران

 الفاتحة كالخطبة تسمح لكل من الطرفين بالعدول عنها.

وأن قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء حكم لمحكمة القاضي يرفض الدعوى والقضاء من 
جيله والسماع إلى الشهود والأمر بتسجديد بصحة الزواج الواقع بين الطرفين بتوافر أركانه 

 1رفض الطعن " استوجبفإنهم كما قضوا قد طبقوا صحيح القانون ومتى كان ذلك 

افر الفاتحة بالخطبة في مجلس العقد بتو  اقترانالقرار يتضح لنا أن  وبالتالي من خلال
هذه، فركن الرضا وشروط العقد يعتبر زواجا صحيحا وجب تسجيله وهذا هو أساس موضوعنا 

لأن المقصود من صياغة الفقرة الثانية من المادة هو زواج تتوافر  المادة تعترف بالزواج العرفي
مكرر من ق. أ. ج لكن ما ينقصه هو التوثيق 1و1فيه الأركان والشروط التي جاءت في المادة 

 2.ضمان الحقوق القانونية والشرعية فقط )بمعنى الشكلية( والذي يعد

هذه الحالة تعد عقدا شرعيا ملزما منتج لكافة الآثار المترتبة على الزواج.  فالفاتحة في إذا
 ،هذا لكون القاعدة العرفية متجذرة، و بزواج الفاتحة اعترفل نص المادة لأن المشرع من خلا

ية له من آثار سلب ومن جهة أخرى نظرا لما ،اءها بموجب نص قانوني هذا من جهةولم يتم إلغ
بالزواج العرفي إلا أن هناك وسائل عديدة من أجل  الاعترافغم أهمية ، فر في حال نكرانه

 3التحايل منها التشدد في بعض مسائل التعدد.

                                                           
 00، ص0559، المجلة القضـــــائية 92/52/9110قرار المحكمة العليا عن غرفة الأحوال الشـــــخصــــية، الصــــادر بتاريخ  1

 .51نقلا عن: يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص
 .15الزواج(، المرجع السابق، ص بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )أحكام 2
 .22، ص0551،0551مقنانه مبروكة، الخطبة وآثار العدول عنها، شهادة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  3
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ج أن التعبير الذي جاء به المشرع دليل على  .ق. أ 6ونستخلص من خلال نص المادة 
يا، وبالتالي العلالمحكمة  اجتهاداتعدم قدرته على إلغاء القاعدة العرفية السائدة. التي ساندتها 

 ،ن العدول عنهاج يمكففي الحالة الأولى تعتبر وعد بالزو  ،التمييز بين الخطبة ومجلس العقد تم
 ىوالثانية عقد صحيح يرتب آثار شخصية ومالية لكن يبقى هذا العقد ناقصا ليكتمل بتوثيقه لد

المطلب  وضح فيسيتثبيته بموجب حكم قضائي هذا ما  أو ،ضابط الحالة المدنية أو الموثق
 .1الثاني

 من قانون السرة الجزائري  22 دراسة للمادة الثاني: المطلب

ج وذلك حسب التقسيم الآتي:  .أ ق. 00من خلال هذا المطلب سنقوم بتحليل المادة 
 (.واج غير المسجل في )الفرع الثانيوالز  (،الزواج المسجل في )الفرع الأول

 الزواج المسجل  الول: الفرع

لزواج الرسمي هو الزواج المكتمل من حيث الأركان والشروط وتم تثبيته وصحته إن ا
في عقد محرر أمام موظف رسمي مؤهل قانونا بغرض توثيق عقود الزواج الأمر الذي يضفي 

ى من نص الفقرة الأول وباستقراء ،يميزه عن عقد الزواج العرفي الرسمية على هذا العقد وهو ما
لتي تنص على أن: " يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية ج وا .أ .ق 00المادة 
 ."... 

 يتبين من هذا النص أنَّه لا يمكن إثبات الرابطة الزوجية إلا بعقد صحيح أو عقد الزواج،
إثباته بالرسمية  حالةاست، وفي حالة يره وتسجيله ضابط الحالة المدنيةوهو سند توثيقي يقوم بتحر 

 2.ق الإثبات الأخرىمكن أن يثبت بطر ي

                                                           
، ص  0591، 59، ع51خـالـدي ثـامر، اثر العرف في الخطبـة والفـاتحة في التشــــــــــــــريع الجزائري، مجلة التراث، المجلد  -1

 .06-00ص
 -0591ي، محاضرات الإثبات في قضايا شؤون الأسرة، جامعة مصطفي إسطنبولي معسكر، كلية الحقوق، سعاد يحياو  -2

 .52، ص0505
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ية بط الحالة المدنحيث أعطى المشرع الجزائري الأولوية في تسجيل عقد الزواج لضا
بطة الزوجية ا، ويعتبر مستخرج عقد الزواج الوسيلة القانونية الوحيدة لإثبات قيام الر كأصل عام

ه مرتبط بشخص آخر بموجب عقد ، لذلك فالشخص الذي يدعي أنبصفة قانونية صحيحة
لابد أن يكون بيده نسخة من مستخرج عقد الزواج حتى يكون له الحق في المطالبة  ،اجزو 

 1.بالآثار القانونية التي يرتبها العقد

ذرية حة نسب اللأن عقد الزواج دليل على مشروعية العلاقة بين الرجل والمرأة وعلى ص
روعهم لضمان حقوقهم وف اقترانهماتثبت هوية كل من الزوجين وتاريخ  ، إذالناتجة عن الزواج

 .2أثناء الزواج وبعده في حالة الطلاق أو في حالة وفاة أحد الزوجين أو أحد أبنائهم

إذا الزواج الرسمي هو زواج محرر في قالب رسمي ولا يثير أي مشكلة لكونه يسجل 
 .تلقائيا في سجلات الحالة المدنية

 الثاني: الزواج غير المسجل  الفرع

ق. أ. ج فإن في حالة عدم تسجيل الزواج يثبت بحكم  00المادة حسب ما جاء في نص 
 قضائي وهنا نكون بصدد زواج العرفي.

 تمت الإشارة إليه سابقا فالزواج العرفي هو زواج صحيح في نظر الشريعة الإسلامية، كما
متى  ،بيتهالقانون والقضاء ليقوم بتث به اعترفلأن هذا الزواج  ،ويترتب عليه كافة آثار الزواج

 مكررمن ق. أ.1و1ليها في المادة كان موافقا للأحكام الشرعية والقانونية كذلك المنصوص ع
. وهذا ما أكدته 3وبتوافر كل هذه الشروط نكون أمام زواج ينقصه فقط الإثبات والإعلان ،ج

"متى كان الزواج  :الذي جاء فيه00/90/9111ر بتاريخ المحكمة العليا في قرارها الصاد
متوفرا على أركانه التامة والصحيحة فإن القضاء بتصحيح هذا الزواج وتسجيله في  العرفي

                                                           
 .960عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص 1
 .56طويل شهرزاد وصالحي محمد، تسجيل عقود الزواج بمصلحة الحالة المدنية، ص 2
ملويا لحسين بن الشيخ، المرشد في قانون الأسرة مدعما باجتهاد المجلس الأعلى والمحكمة العليا، دار هومة للطباعة  آت 3

، نقلا عن : آيت سعيد نورة ،مذكرة ماستر ،جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل 60، ص0592والنشر والتوزيع، الجزائر 
 .05، ص 0596 0590،كلية الحقوق ، 
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لح كان كذلك  ومتى موافقا الشرع والقانون. اق نسب الاولاد بأبيهم يكون قضاءالحالة المدنية وا 
 1رفض الطعن ". استوجب

 يالقضائي أنه متى توفرت شروط وأركان الزواج العرف الاجتهاديتضح من خلال هذا 
لحاق نسب الاو  لزواج ات ا. وهنا تكمن الصعوبة في إثبلاد بأبيهمالتي سبق ذكرها تم تسجيله وا 

لأنه يحتاج إلى تقديم أدلة وحجج وبيانات تؤكد قيام هذا الزواج  (الغير مسجل )الزواج العرفي
نكار الحمل، 2.من أجل إثباته بحيث تعتبر فيه الزوجة طرف الضعيف  لأنه عرضة للإنكار وا 

 .3الزوجة بغيره  التحاقوقد يكون كذلك الزوج هو الضحية في حال 

إذا المشرع الجزائري يعترف بالزواج غير مسجل ويمنح كل شخص لم يقوم بتسجيل 
ف هذا عقوبة لمن خالة من أجل تثبيته دون أن يقرر أي زواجه باللجوء إلى المصالح المختص

حكمة رات المذا الزواج وهذا ما جاء في أحد قراالقانون ودون تحديد مهلة معينة لدعوى إثبات ه
أو قانونا أن دعوى اثبات الزواج  المبادئ المستقر عليها قضاء"من  :العليا الذي ينص على

  4" .غير محددة بمهلة معينة

 هذه الدعوى التي تعد بمثابة الإجراء الوحيد الذي يصدر من خلاله الحكم القضائي.

 ق. 00و56يعترف بالزواج العرفي بحسب نص المادتين  وفي الأخير نقول بأن المشرع
ج.  أ.

                                                           
، ص 52، ع9119، المجلة القضــائية 00/90/9111مة العليا عن غرفة الأحوال الشـخصــية الصــادر بتاريخ قرار المحك 1

 .00نقلا عن: يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص 995
 .020ليلى جمعي، ضبط حقيقة الزواج بالفاتحة على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، ص 2
 .51-52فاتحة وعلاقته بالزواج الرسمي، ص صزعنون فتيحة، الزواج بال 3
نظيرة عتيق، حماية العلاقة الزوجية في المستحدث من تشريعات الأسرة )دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي(، شهادة  4

، 0592-0596دكتورا العلوم في الشـــريعة والقانون، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإســـلامية، كلية الشـــريعة والاقتصـــاد، 
 .020ص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 

الزواج  تسجيل جراءاتا  

ثباته العرفي  وطرق ا 
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الزواج بصفة رسمية وكان مستوفيا لكل الإجراءات الشكلية من حيث تسجيله،  انعقدإذا    
ما تم ك فإنه لا يطرح أي إشكال من حيث إثباته، إذ يثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنية

حكام موافقا لأالتطرق إليه سابقا، لكن سيطرح إشكال في حالة ما إذا تم عقد الزواج عرفيا 
في  ج، بالإضافة إلى أنه قد تطرأ إشكالات أخرى على هذا النوع من الزواالشريعة الإسلامية

 .حال انحلال الرابطة الزوجية

اج ، إجراءات تسجيل الزو ل(لذلك قسم هذا الفصل إلى مبحثين يتضمن )المبحث الأو   
 ، و)المبحث الثاني( إثبات الزواج العرفي. العرفي

 المبحث الول: إجراءات تسجيل الزواج العرفي   

ات تسجيل يتضمن إجراء )المطلب الأول( سنتناول من خلال هذا المبحث مطلبين،   
الزواج  راءات تسجيلجتطرقنا لإف )المطلب الثاني(الزواج العرفي في حالة عدم وجود نزاع، أما 

 العرفي في حالة وجود نزاع.

 إجراءات تسجيل الزواج العرفي في حالة عدم وجود نزاع: المطلب الول   

ي سنتعرض لهذّه الإجراءات فات معينة لتسجيل الزواج العرفي و لابد من اتباع إجراء   
ي التراب الوطن شكلين هما: إجراءات تسجيل الزواج العرفي في حالة عدم وجود نزاع داخل

ثم إجراءات تسجيل الزواج العرفي في حالة عدم وجود نزاع خارج التراب الوطني  )كفرع أول(،
 )كفرع ثان(.

إجراءات تسجيل الزواج العرفي في حالة عدم وجود نزاع داخل : الفرع الول  
 التراب الوطني:

رة يلجأ أحد الزوجين مباشإذا كان الزواج العرفي لا يثير أي نزاع حول واقعة الزواج ف    
 الموثق من أجل التصريح بالرابطة الزوجية، بعد توافر كل الأركان والشروط المنصوص إلى

ج وعليه سيتناول التصريح بعقود الزواج العرفية  أ. .مكرر من ق 1و 1عليها في المادة 



 إثباتهوطرق  الزواج العرفي جراءات تسجيلإ                                الفصل الثاني
 

30 

 

م وقد حدد .ح. ق 29إلى  01ة المدنية في المواد إجراءات خاصة والتي نظمها قانون الحال
 الجهة القضائية المختصة بإثباته والإجراءات المتبعة.

 أولا: تحديد الجهة المختصة

هي محكمة الدائرة  ح. م .ق 01ئية المعنية بحسب نص المادة إن الجهة القضا  
القضائية المختصة بالنظر بطلبات تثبيت عقود الزواج والتي يمكن تسجيل فيها لأنها دائرة 

  1.الزوجين أو كلاهما أو محل إقامتهمااختصاص مقر أحد 

 الزواج العرفي  ثانيا: إجراءات المتبعة لتسجيل

 تقديم طلب -9

 نادااستيقوم أحد الزوجين بناء على طلب من وكيل الدولة بموجب عريضة مختصرة  
، يتم تقديم طلب سواء من الزوج أو الزوجة أو ممن له 2على كل الوثائق والاثباتات المادية

يتضمن الطلب كل البيانات المتعلقة بعقد الزواج ويكون ذلك مكتوبا ومرفقا بالوثائق مصلحة و 
 والبيانات اللازمة والمتمثلة في:

 شهادة ميلاد كل من الزوجين  -
 شهادة عدم تسجيل الزواج بمصلحة الحالة المدنية  -
 نسخة من بطاقتي التعريف  -
  3شهادة طبية تثبت حمل أو عدم حمل الزوجة. -

                                                           
لامية عفاف العياشـــــــــي، دور القضـــــــــاء في إثبات الزواج العرفي في القانون الجزائري، مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم  1

 .962، ص0591، 50القانونية والسياسية، ع 
 .021-022كريمة محروق، عقد الزواج غير الموثق، المرجع السابق، ص ص 2
بات عقد الزواج العرفي في التشـريع الجزائري، مجلة الصـدى للدراسات القانونية والسياسية، عبدلي أمينة ودواعر عفاف، إث 3

 . 20، ص 0500، 9، ع52المجلد 
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يس المحكمة بتوجيه هذا الطلب إلى السيد وكيل الجمهورية، ويقوم هذا الأخير ويقوم رئ
 بإحضار شاهدين للتأكد من صحة الوثائق.

ويحيل السيد وكيل الجمهورية الطلب مرفقا ذلك بعريضة إلى القاضي المكلف بالحالة 
  1المدنية، يلتمس فيها إصدار أمر بتسجيل الزواج.

  واج العرفيإجراء تحقيق حول واقعة الز  -2

يقوم القاضي بإجراء تحقيق حول واقعة الزواج العرفي من خلال سماع الزوجين    
 والتأكد من كافة الشروط الموضوعية والشكلية لعقد الزواج.

 سجلات الحالة المدنية إصدار أمر بتسجيل الزواج في -3

سجلات  ج فيبعد إجراء التحقيقات اللازمة يقوم القاضي بإصدار أمر بتسجيل الزوا     
، حيث تحفظ النسخة الأصلية من الحكم بأمانة ضبط قيد الحالة المدنية وترسل 2الحالة المدنية

النسخة الأخرى إلى ضابط الحالة المدنية التي أبرم في إقليمها عقد الزواج العرفي   ليقوم 
م والتي  من ق ح 29، استنادا لنص المادة 3بتسجيل الزواج في سجلات الزواج للسنة الجارية

يرسل وكيل الدولة فورا حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات تنص على: "
  السنة المطابقة لها ولجدولتها إلى:

غي العقود أو كان ينبرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المكان الذي سجلت فيه 
 تسجيلها فيه

 4".ة من السجلاتكتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثاني

                                                           
 .021كريمة محروق، عقد الزواج غير الموثق، المرجع السابق، ص   1
  . 966عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  2
 .21عبدلي أمينة ودواعر عفاف، المرجع السابق، ص  3
 .021كريمة محروق، عقد الزواج غير الموثق، مرجع السابق، ص   4
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من قانون الحالة المدنية على أن ضابط الحالة  20و 25حيث نصت كل من المادة   
المدنية يقوم بتسجيل منطوق الحكم في سجلات الزواج للسنة الجارية مع الإشارة بصفة ملخصة 
للحكم وذلك في هامش السجلات في محل تاريخ العقد ومن ثم يعتبر الأمر الصادر بتسجيل 

 .1اج العرفي أمر ولائي غير قابل للطعن فيهالزو 

الفرع الثاني: إجراءات تسجيل الزواج العرفي في حالة عدم وجود نزاع خارج  
 التراب الوطني 

هناك العديد من الحالات التي أبرمت خارج التراب الوطني بين جزائريين أو بين   
ود ية لكن لتسجيل هذه العقجزائريين وأجانب لكن هذه العقود لم تسجل لدى الجهات المعن

 11تستلزم مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها حسب ما هو منصوص عليه في المادة 
من نفس القانون والتي تحدد الجهة القضائية المختصة  955من قانون الحالة المدنية والمادة 
 بالنظر في إثبات عقود الزواج.

 الزواجالجهة المختصة بالنظر في إثبات عقود أولا: 

من قانون الحالة المدنية على الجهة المختصة بإثبات عقود الزواج  11تنص المادة   
إذا لم يسجل العقد بسبب عدم التصريح به فإنه إما أن  وهو رئيس محكمة مدينة الجزائر."

يسجل إذا كان القانون المحلي يقبل التصريحات المتأخرة أو الحصول على حكم من رئيس 
 2لجزائر يقضي بتسجيله في سجلات القنصلية ".محكمة مدينة ا

 

 

 

                                                           
 .21عبدلي أمينة ودواعر عفاف، المرجع السابق، ص   1
 .002كريمة محروق، عقد الزواج غير الموثق، المرجع السابق، ص  2
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 ثانيا: الإجراءات المتبعة لتسجيل الزواج العرفي

 :المتبعة لتسجيل الزواج العرفي هيإن الإجراءات   

 تقديم طلب  -1
مكتوب من الزوج أو الزوجة أو الزوجين مع أو ممن له مصلحة إلى  يقدم طلب -
 مة، مرفوق ب:الجمهورية لدى محكمة الجزائر العاص وكيل

 .شهادة ميلاد الزوج وشهادة ميلاد الزوجة 
 .شهادة شاهدين بالعين مما حضر مجلس العقد أو حفل الزفاف 
 يقوم وكيل الجمهورية بإعداد عريضة يقدمها لرئيس المحكمة. -
صدار أمر بتسجيلإجراء تحقيق و  -2  ا 

 ة الزواج بعدرئيس المحكمة هو من يقوم بإجراء التحقيقات اللازمة حول واقع        
 سماع الزوجين والتأكد من أركان وشروط الزواج.

وبعدها يقوم رئيس المحكمة بإصدار أمر لتسجيل عقد الزواج بسجلات الحالة          
المدنية للقنصلية أو السفارة الجزائرية، ويتعين على وكيل الجمهورية إرسال نسخة عن طريق 

إذا "  :ي نصتم الت ح. من ق. 65ذا ما أكدته المادة ، وه1السلم الإداري، إلى وزارة الخارجية
العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه البيان قد حرر أو سجل في الخارج فإن ضابط الحالة 
المدنية الذي حرر أو سجل العقد الواجب قيده يقوم بإشعار وزير الشؤون الخارجية خلال ثلاثة 

     2أيام".
 
 

                                                           
 .002لمرجع السابق، ص كريمة محروق، عقد الزواج غير الموثق، ا  1
، المعدل والمتمم بالقانون 09، المتضــــــــــــــمن قانون الحالة المدنية، ج. ر، ع 9125فيفري  91مؤرخ في  05-25الأمر   2

 .0592يناير  99الصادر بتاريخ  50، ج. ر ، ع 0592يناير  95مؤرخ في  92-50
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 يل الزواج العرفي في حالة وجود نزاع المطلب الثاني: إجراءات تسج  

إن تسجيل الزواج العرفي في حالة ما إذا وقع نزاع حول واقعة الزواج بين طرفي العلاقة 
أوبين من لهم مصلحة سواء كانت شرعية أو قانونية في ذلك، أو كان إحداهما يدعي قيام 

 ن في صحة هذا الزواج لاالزواج من الناحية الشرعية والقانونية، والطرف الآخر ينفي ويطع
يمكن إثبات هذا الزواج من قبل المدعي الذي يتمسك بوجوه إلا بإتباع إجراءات خاصة حتى 

    ما يدعيه من قبل الجهات المختصة. يثبت

م ث )الفرع الأول(،من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى الجهة القضائية المختصة في 
  اني(.)الفرع الث إجراءات تسجيل الزواج العرفي

 الفرع الول: الجهة القضائية المختصة

كأصل فإن دعوى إثبات الزواج العرفي ترفع أمام قسم شؤون الأسرة كونها من دعاوى    
إ والتي تنص على"  م. إ. من ق. 00الأحوال الشخصية حسب ما جاء في نص المادة 

ن أ مكن أيضاالمحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام وي
 . تتشكل من أقطاب متخصصة

تفصل المحكمة في جميع القضايا لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية 
 وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا..."

أما الاختصاص الإقليمي فالجهة القضائية المختصة بالفصل في دعوى هذا النوع من   
 موطن المدعى عليه ، لكن إذّا كان موطنه اختصاصهامحكمة التي يقع في دائرة الزواج فهي ال

غير معروف فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها محل اقامته طبقا لنص 
يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي إ التي تنص على "  م. إ. من ق. 02المادة 

ن لم يكن له موطن معروف فيعود وطن المدعى عليهدائرة اختصاصها ميقع في  ، وا 
الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له ، وفي حالة اختيار موطن ، يؤول 
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الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ،  مالم ينص القانون 
    1على خلاف ذّلك."

 جيل الزواج العرفي: إجراءات تسالفرع الثاني  

 .ا يخص تسجيل الزواج المتنازع فيههناك عدة اجراءات لابد من اتباعها فيم 

والمتمثلة في  ،ت المتعلقة بتسجيل الزواج العرفيفي هذا الفرع نقوم بدراسة كافة الإجراءا
جراءات المتبعة لتسجيل الزواج العرفي  )أولا(،شروط رفع دعوى الزواج العرفي    ثانيا()وا 

 أولا: شروط رفع دعوى الزواج العرفي   

الدعوى هي سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على معونته في تقرير الحق أو    
حمايته، وبذلك كانت الدعوى في القانون حق الشخص في اللجوء على القضاء بطلب حماية 

 في حين ذهب الفقه إلى اعتبار الدعوى والمطالبة القضائية شيئا واحدا.

لصحة الدعوى لابد على من يرفعها أن تتوفر فيه الشروط الموضوعية المتمثلة في و   
ج ، إضافة إلى توفر كل من الصفة والمصلحة  أ. من ق. 2/9الأهلية كما جاء في نص المادة 

 والتي سنوضحها كالآتي :

يقصد بها قدرة الشخص وصلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات،  الهلية: -
فكل من لم يتمتع بكامل قواه العقلية كالصغير والمحجور عليه لا يمكنه التقاضي، أما  وعليه

أهليه التقاضي تعني صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات أمام القضاء، ويكون الشخص بذلك 
 2.ج م. ق. 25سنة حسب المادة  91أهلا للتقاضي ببلوغه سن 

                                                           
 .962القانون الجزائري، مرجع سابق، صلامية عفاف العياشي، دور القضاء في إثبات الزواج العرفي في  - 1
، 50-52، المعدل والمتمم بالأمر 9120ســــــــــــــبتمبر  06، المتضــــــــــــــمن القـانون المدني، المؤرخ في 01-20الأمر رقم  -2

 .0552مايو 09، ج ر، ع 0552مايو  90المؤرخ في 
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الدعوى أو رفعها على أساس إذا وهي تحديد الشخص الذي له حق إقامة : الصفة -
 مرفوضة. اعتبرترفعت من غيره 

 للقضاء، فالأصل أن الشخص التجاءههي المنفعة التي تفيد المدعي من  المصلحة: -
لحد من وا الالتجاء، وتحقيق منفعة من هذا 1للقضاء الالتجاءالذي أعتدي على حقه يستطيع 
دى توافر المصلحة عندما يدفع الخصم ، فالقاضي ينظر في ماستعمال الدعوى دون مقتضى

 .2بذلك، ولا يثير انعدامها من تلقاء نفسه

 ثانيا: الإجراءات المتبعة لتسجيل الزواج العرفي

ترفع دعوى إثبات الزواج العرفي أمام قاضي شؤون الأسرة بإتباع عريضة مكتوبة من   
قسم شؤون الأسرة بعدد ، تودع لدى أمانة ضبط الزوجين أو محاميه مؤرخة وموقعة قبل أحد
يقوم  .3إ م. إ. من ق.92، وذّلك بحسب ما جاء في نص المادة ساوي عدد الأطرافنسخ ي

كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط بتحرير محضر يتضمن تصريح المدعي الذي يوقع 
 .4و أنه يذكر ألا يستطيع التوقيععليه أ

 لية:وهذه العريضة لابد من أن تتضمن البيانات التا 

 تحديد الجهة القضائية والتي ترفع أمامها الدعوى -
 تعيين الخصوم بدقة  -
 تحديد موضوع الطلب القضائي -
 عرض للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى -

                                                           
 992، د س، ص 6اســــــــية، ع مقفولجي عبد العزيز، شــــــــروط قبول الدعوى، مجلة البحوث والدراســــــــات القانونية والســــــــي -1
./991    
 .01، ص 0551، منشورات بغدادي، 9عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط - 2
 .901، ص 0500، 59، ع 50هادفي بسمة ولموشي عادل، تسجيل عقد الزواج في سجلات الحالة المدنية، مجلد  - 3
 .001الموثق، المرجع السابق، ص كريمة محروق، عقد الزواج غير  - 4
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  1المستندات.الإشارة إلى الوثائق و  -

، وهذا ما نصت 2وبعدها يقوم كاتب الضبط بتقييد العريضة حالا في سجل خاص بها
 في سجل خاص تبعا تقيد العريضة حالا: " إ والتي تنص على م. إ. من ق. 96ليه المادة ع

 .3" ، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسةلترتيب ورودها

 ، لأن علاقة الزواجاد رفع دعوى إثبات الزواج العرفيوالمشرع الجزائري لم يحدد ميع
 . 4ستمرة لهذا لا تحدد مهلة معينة لرفع دعوى إثبات الزواج العرفيأبدية ولكن آثارها تبقى م

 :أنه 00/52/9119يا الصادر بتاريخ كما جاء في قرارا المحكمة العل

لإثبات الزواج بعد عشرين إذّا ثبت لها من القضية أن المطعون ضدها رفعت دعواها "
هادة أثبتوا هذا الزواج بناء على ش، فإن قضاة الموضوع الذين وبعد وفاة الزوج نعقادهاسنة من 

الشهود ولتوفره على جميع أركان عقد الزواج وقرائن تسجيل الولدين باسم أبيهما أثناء حياته 
ن ومتى كان ذلك استوجب رفض دون أن يعترض على ذلك يكونوا قد طبقوا صحيح القانو 

 .  5"الطعن

ر وجوبي حقيق والذي يعتبيشرع في التى قاضي شؤون الأسرة ملف الدعوى و بعدها يتلق
في قضية إثبات زواج عرفي متنازع فيه، حيث يتم تبليغ كل من الأطراف بموجب التكليف 

ماع ، وعند سلجلسة في اليوم والساعة المحددينبالحضور، يتعين على الأطراف الحضور ل

                                                           
 .961لامية عفاف العياشي، المرجع السابق، ص  1
 001كريمة محروق، المرجع السابق، ص   2
صــــــــــــــفر  91مؤرخ  51-51قانون رقم  51-51، المعدل والمتمم بالقانون 9166-56-51مؤرخ في  902-66الأمر   3

 ,0551 – 52- 00المؤرخة في  09المدنية والإدارية، ج ر ، المتضمن قانون الإجراءات 055فيفري  00الموافق  9201
 961لامية عفاف العياشي، المرجع سابق، ص   4
، 50، ع 9110قضـــائية ، المجلة ال00/52/9119قرار المحكمة العليا عن غرفة الأحوال الشـــخصـــية، الصـــادر بتاريخ   5

 . 00، ص : يوسف دلاندة، المرجع السابقنقلا عن 09ص 
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، يمكن له أن يطلب من الخصوم الحضور ي لأقوال الخصوم ومحاميهم حضورياالقاض
 .الزوجة والشهود وولي الشخصي

م ولي ية الخصوم ثيبدأ القاضي بالتحقيق بمساعدة أمين الضبط فيتأكد أولا من هو   
، ذلك من خلال بطاقة تعريف لكل واحد منهم ومعرفة درجة القرابة بينهم وكذلك الزوجة والشهود

 .1التاريخ الذي تم فيه الزواج العرفي

لى حدى وبعد ما يتأكد من هوية الشاهد يوجه ثم يقوم بسماع الشهود كل واحد منهم ع 
له اليمين القانونية ، ويقوم بعدها كاتب بتحضير محضر بذلك ، ويستفسر إذا حضروا مجلس 
عقد الزواج ، ومن تولى العقد ، تاريخ الزواج ، ومقدار المهر الذي قدم و إذا كان معجلا أو 

ذ لا زالت الزوجة في ذمة الزوج ثم يوقع مؤجلا ، مع توافر ركن الرضا ، بين الزوجين ، وا 
دد قاضي من التحقيق يح الانتهاءالشاهد والقاضي وأمين الضبط على محضر التحقيق ، وبعد 

الحكم جلسة للنظر في الدعوى ، لكن قبل إصدار الحكم يعرض ملف القضية على النيابة 
إ وهو إجراء  م. .إ مكرر من ق. 922العامة من أجل إبداء طلباتها كتابيا في نص المادة 

 . جوهري من النظام العام

ضها مة له أو رفوقاضي الاحوال الشخصية له سلطة التقديرية في الأخذ بالأدلة المقد
وبمجرد اقناع القاضي بالأدلة المقدمة له وتأكده من قيام زواج صحيح  ،وذلك حسب كل حالة

 2ينطق بالحكم في جلسة علانية.

 اج العرفي  المبحث الثاني: إثبات الزو   

إن إثبات الحقوق والوقائع القانونية التي تنشئها لها أهمية كبيرة علمية وعملية غنية   
روريا ، فالإثبات أمرا ضشرائع من قديم الزمان إلى تنظيمهعن كل بيان هي التي دعت جميع ال

 اقعة.و وجوهريا وهو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث أو ال

                                                           
 066محروق، الزواج غير الموثق، المرجع السابق، ص  كريمة - 1
 001المرجع نفسه، ص  - 2
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ان ، حيث يسعى الإنساولة الوصول إلى الحقيقة المجردةوالإثبات بمعناه العام هو مح   
 1.للتحقق من واقعة غير معروفة بأي وسيلة يصل من خلالها إلى نتيجة المرغوب فيها

ل أمام د به إقامة الدليأما الإثبات القانوني فيطلق عليه الإثبات القضائي والمقصو    
   2طريقة يحددها القانون على أساس وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع فيها.بأي القضاء، 

 ة باعتبار الزواج ذو أهميةوالمشرع أجاز إثبات الزواج وانحلاله باتباع طرق قانوني  
المطلب )، هذا ما سنتناوله في الدراسة من خلال شرح طرق اثبات الزواج العرفي في كبيرة

 )المطلب الثاني(.لاق العرفي في دعوى إثبات الطو  الأول(،

    المطلب الول: كيفية إثبات الزواج العرفي 

لأحكام  بالرجوع ،وسائل لإثباته أمام ساحة القضاء إن واقعة الزواج العرفي تحتاج إلى  
ائري لم يبين المشرع الجز العرفي يثبت بكل وسائل الإثبات و الشريعة الإسلامية فنجد أن الزواج 

 .أنه أجاز إثباته بإحدى هذه الطرقفي قانون الأسرة الجزائري إلى  هذه الوسائل

من خلال هذا المطلب سيتم توضيح الطرق التي يثبت بها الزواج العرفي وكل واحدة 
والنكول  ثم اليمين(، )الفرع الثانيفي  والشهادة، (الفرع الأولعلى حدى بداية بالإقرار في )

 . (الفرع الثالث)عنه في 

 الفرع الول: الإقرار 

ه نيا(، ثم شروطه)ثالثا(، وحجيتثاتعريف الإقرار )أولا(، وأنواعه )يتضمن هذا الفرع 
 )رابعا(.

  

                                                           
، 0550محمود حســـــــين منصـــــــور، قانون الإثبات )مبادئ الإثبات وطرقه(، دار الجامعة الجديدة للنشـــــــر، الإســـــــكندرية،   1

  52ص
 52الحقوقية، بيروت، ص  محمد حسن قاسم، قانون الإثبات )في المواد المدنية والتجارية(، منشورات الحلبي  2
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 أولا: تعريف الإقرار

هو تصريح يقر به شخص بثبوت واقعة في حقه من شأنها أن تحدث ضده أي آثار   
 "  خريوجهه إليه شخص آ دعاءباشخص  عترافاقانونية وقد عرفه "الأستاذ السنهوري" أنه " 

الخصم أمام القضاء بواقعة  عترافاج أنه "  م. من ق. 029عرفته المادة  قانونا والإقرار
  .1"سير الدعوى المتعلقة بها الواقعةقانونية مدعى بها عليه وذلك من خلال 

نما ه    ويستنتج من هذا التعريف أن الإقرار لا يتضمن إنشاء لحق جديد لدى المقر وا 
 نزول عن حق في المطالبة بإثبات الواقعة من طرف الخصم الذي يدعيها.

 ثانيا: أنواع الإقرار 

قرار غير قضيقسم الإقرار بحسب القواعد العامة للإثبات إلى نوعي  ائي.ن إقرار قضائي وا 

 : الإقرار القضائي-1

ج أمام الزو  ، كأن يقفية مدعى بها عليهالخصم أمام القضاء بواقعة قانون اعترافهو   
   القاضي ويقر بقيام علاقة زوجية بينه وبين المدعى عليها.

 الإقرار غير القضائي:-2

 2 "، فهو مجرد إقرار عاديقع خارج إجراءات الخصومة القائمةهو الإقرار الوا" 

أو هو ذلك الإقرار الذي تم خارج القضاء سواء أكان ذلك كتابة أو شفاهة في حين    
ا لظروف رها وفق. بحيث يقدقرار الغير القضائي ترجع للقاضيية في الإأن سلطة التقدير 
، يظهر هذا النوع من الإقرار في الزواج العرفي عند تحرير الموثق لما الدعوى وملابستها

                                                           
بكوش يحي، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي )دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة(، الشركة الوطنية   1 

 060للنشر والتوزيع، ص 
 .022بكوش يحي، المرجع نفسه، ص   2
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، ويتم تحريره الحياةيسمى بعقد لفيف الزواج في الحالة التي يكون فيها أحد الزوجين على قيد 
 .  1ن أو الأبناء أو الآباءبناء على طلب أحد الزوجي

 ثالثا: شروط الإقرار 

 :الإقرار بالزوجية لشروط تتمثل فييخضع 

 الشروط الخاصة بالمقر  -1
، ولا يجوز المجنون أو المعتوه أو الصبي غير المميز لعدم أن يكون عاقلا بالغا -
 إدراكهم.
 والغلط.يجب أن تكون إرادته خالية من عيوب الإرادة كالإكراه  -
 2.ر غير محجور عليه لأن الإقرار في هذه الحالة لا يصح منهأن المق -
 الشروط الخاصة بالمقر له   -2
 .يكون معلوما ومحددا تحديدا كافياأن  -
 أن تصدق المرأة الرجل في اقراره والعكس. -
أن تكون الزوجة حل للرجل إذا كان هو المقر وأن يكون حل لها إذا كانت هي  -
 .3المقرة

 ي الزواج العرفي رابعا: حجية الإقرار ف

إلا  ،المقر وحده ولا تتعداه إلى غيره اعتبر جمهور الفقهاء الإقرار حجية قاطعة على  
 .نحالة ما إذا أقر به أحد الطرفي أنهم اعتبروه وسيلة كافية في حد ذاته لإثبات الزواج في

                                                           
 .92محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، ص  - 1
 .025بكوش يحي، المرجع السابق، ص  - 2
 .00عبدلي أمينة ودواعر عفاف، المرجع السابق، ص  - 3
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س نفل، فمنهم من أجاز إقرار الولي على اقاصركما اختلف الفقهاء حول إقرار ولي ال  
، في حين ذهبت طائفة أخرى منهم وجعلت إقرار الولي بزواج بالزواج إذا كان هو الذي تولاه

ن أنكره أبطل إقرارهال  1.قاصر موقوف إلى غاية بلوغ القاصر، فصدقه ينفد إقراره، وا 

نستنتج مما سبق ذكره أن حجية الإقرار بالنسبة للفقه الإسلامي قاصرة على المقر   
، أما عرفياتها لإثبات واقعة الزواج الوسيلة كافية في حد ذ اعتبرهى لغيره، فقد وحده ولا تتعد

 .ين الإقرار فيكون الاتجاه للبينة، وفي حالة عجزها توجه لليمينإذا رفض أحد الطرف

ج التي  م. من ق. 020أما حجية الإقرار من الناحية القانونية فنصت عليها المادة   
 . قاطعة على المقر" ن" الإقرار حجةجاء فيها أ

بمعنى أن الإقرار حجة على المقر والخلف العام ولا تتعدى غلى غيرهما فإذا كان   
قرار بواقعة ، والإالمقر وورثته باعتبارهم خلف عام الإقرار تصرف قانوني يقتصر أثره على

 .نهم يقيموا الدليل على عدم صحته، لأهماالزواج ملزم للزوج والزوجة وورثت

ولعل  ،افية لإثبات واقعة الزواج العرفياكم الجزائرية لا تعتد بالإقرار كوسيلة كفالمح  
، لسلبية والخطيرةا يتعلق بآثاره االسبب في ذلك يعود لطبيعة عقد الزواج وخصوصيته لاسيما فيم

 اكتفىا أنه ، كمإلى النسل الناتج عن هذا الزواج والتي لا تتوقف عند المتزوجين بل تتعداهما
القاضي  ، ويحول دون تحققيؤذي إلى شيوعه اء بإثبات الزواج بإقرار الزوجين فإن هذا لاالقض
علانهوافر أركان الزواج ومدى إشهاره و من ت    2.ا 

    الفرع الثاني: الشهادة 

هادة )ثالثا(، شروط الشادة )أولا(، وأنواعها )ثانيا(، و سنبين تعريف في الفرع الثاني الشه 
 رابعا(. ثم نصاب الشهادة )

                                                           
 .020 – 029محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص ص   1
 .026بكوش يحي، المرجع السابق، ص  2
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 أولا: تعريف الشهادة 

إخبار  وباعتبار الشهادة ،مجلس القضاء بحق على غيره لغيره " هي إخبار الإنسان في 
، ولكن يقوى احتمال الصدق على الكذب فيها أن الشاهد يحلف فهي   تحتمل الصدق والكذب

كذب، الفلا مصلحة له في  ،نه إنما يشهد بحق لغيره على غيرهعلى الصدق ما يقول وأ
ن كان والمفروض فيه أنه شاهد عدل ، مما يجعل شهادته قرينة قوية على صحة ما يشهد به وا 

 1.احتمال العكس لا ينتفي لها انتفاء تاما"

  2.{ منكم عدلذوي  وأشهدوا: } ر في القرآن الكريم إذ قال تعالىوفضل الشهادة كبي

ية على ن خلال النصوص القانونوبالنسبة للشهادة في القانون فلم يعرفها بل يفهم م  
 .رون ما عاينوه وسمعوه من الوقائعأنها أقوال شهود عدول معروفين بالصدق والأمانة يق

 أنواع الشهادة  ثانيا:

 الشهادة المباشرة  -9

 ،على واقعة التي أطلع عليها شخصياإن شهادة الشاهد ليست لها قيمة ما لم تنصب  
درت مباشرة عن الشخص الذي كان له اتصال بالواقعة وبهذا تكون الشهادة مباشرة لأنها ص

قائع معه عن الو وتكون الشهادة عادية شفوية يشهدها الشاهد من ذاكرته ليقول ما رآه أو س
 .المتعلقة بالدعوى

والشهادة المباشرة والتي يدلي بها الشاهد في مجلس القضاء بالواقعة المشهود بها    
 . 3 ا تم تحت سمعه وبصره، وتسمى الشهادة من الدرجة الأولىوالمراد إثباتها، وذلك أن حدوثه

  
                                                           

 .012محمد حسين قاسم، المرجع السابق، ص   1
 .50سورة الطلاق، الآية   2
الحميد الشـواربي، الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية والتجارية والجنائية والاحوال الشخصية، منشأة المعارف،  عبد  3

 .021، ص 9111الإسكندرية، 
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 الشهادة غير المباشرة  -0

معه هد فيها الشاهد بما سوتسمى بالشهادة السماعية أو الشهادة من الدرجة الثانية ويش  
رويها ، هنا يشهد أنه سمع بواقعة يقه الإسلامي بالشهادة عن الشهادة، وتسمى في الفمن غيره

، على سبيل المثال يشهد شخص أمام القاضي أنه سمع آها بعينه وسمعها بأذنهله شاهد ر 
 1.شخصا آخر يروي له أن فلان تزوج بفلانة

ى ل، ففي الفقه الإسلامي الشهادة ععية جائزة وتجوز الشهادة الاصليةوالشهادة السما 
لا منه إ ي لا تقبل، فإذا ما سمع شاهد وكانت شهادته سماعية فهالشهادة لا تجوز إلا بالإنابة

  2.، ويقدر قيمة الشهادة السماعية ولا رقابة فيهاإذا أشهده فيها الشاهد الأصلي

  الشهادة بالتسامع -3

، وهي عكس الشهادة السماعية التي يمكن تحري عن هي شهادة بما يتسامعه الناس
لشهادة امصدر الصدق فيها وتحميل صاحبها مسؤولية شخصية فيما سمعه بنفسه عن غيره، ف

 ، بل يشهد بماتسامع صاحبها لا يروي عن شخص معين، ولاعن واقعة معينة بالذاتبال
لتحري في شأنها فهي غير قابلة ل الجماهيريتسامعه النّاس عن هذه الواقعة وما هو شائع بين 
 3.ولا يتحمل صاحبها مسؤولية شخصية فيما يشهد به

 ثالثا: شروط أداء الشهادة 

ود لق بالشاهد والمشهام القاضي يشترط مجموعة من الشروط التي تتعلأداء الشهادة أم
 .به والشهادة

                                                           
، ص 9110، المجلد الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 0عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج   1

209. 
 209د الرزاق السنهوري، المرجع نفسه، ص عب  2
عبد الله حاج أحمد، إثبات الزواج العرفي المتنازع فيه )دراســـــــــة مدعمة بالاجتهاد القضـــــــــائي الجزائري(، مجلة الدراســـــــــات  3

 .   906، ص 0590، 59، ع 59الفقهية والقضائية، المجلد 
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 شروط المتعلقة بالشاهد -1
أن يكون عاقلا في عقد الزواج، لأن فاقد الأهلية لا تصح شهادته في إثبات واقعة  -

 الزواج العرفي.
هم ل أن يكون بالغا بحيث لا يصح إشهاد الصبيان ولو كانوا مميزين لأنهم لا يصدق -

 . 1غيرهملى ي لا تكون لهم أهلية الولاية ع، وبالتاللعدم أهليتهم للولاية على أنفسهمالقول وكذلك 
أن يكون مسلما لأن فقهاء المسلمين لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود فزواج  -

لهم ز ، لأن غير المسلمين لا يجو ر المسلمينالمسلم بمسلمة لا يصح الشهادة عليه بشهادة غي
 .الملةدوا زواج المسلمين لاختلاف أن يشه
أن يتمتع الشاهد بالحاسة التي يستند إليها في العلم بالواقعة محل الإثبات، فلا يمكن  -

قبول شهادة الأعمى عن واقعة تستوجب الرؤية، أو الاعتماد على الأصم كشاهد سمع، ومع 
  2.هذا يمكن للأعمى أن يكون شاهد سمع

 هود به شروط متعلقة بالمش -0

 :تتمثل هذه الشروط فيما يلي 

أن يكون معلوما للشاهد فلا يجوز الشهادة بما له فيه شك أو ظن. لقوله تعالى:  -
ل م ف  ق  ت   لا  و  }   3 .{م ا ل يس  ل ك ب ه  ع 

 .الاعتقادعلا ولا تكون مبنية على حصول الواقعة المشهود عليها ف -

  

                                                           
 .60/ 69، ص 9111افة للنشر والتوزيع، عمان، عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصية، مكتبة الثق  1
 .901، ص 0551نبيل صقر، الوسيط في شرح القواعد الإجرائية والموضوعية، د ط، دار الهدى، الجزائر،   2
 .06سورة الإسراء، الآية   3
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 شروط متعلقة بالشهادة في حد ذاتها -3 
بمعنى الإدلاء بها أمام القاضي تحت سمعه  تكون الشهادة في مجلس القضاءأن  -

 وبصره مباشرة.
 أن تكون بحضور المشهود عليه أو وكيله، عملا بمبدأ المواجهة بالأدلة. -
 . شهد " فلا تقبل بأي لفظ آخر غيرهأن تؤدى الشهادة بلفظ "أ -
 ، أما الشهادة على حقوقأن تتقدم الشهادة دعوى شاملة لها، وذلك في حقوق العباد -

 الله تعالى، فلا يشترط فيها وجود الدعوى.
 ألّا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات. -
     1 .فإن كذبها فلا تقبل ولا يجوز أن يبنى عليها الحكم يكذب الشهادة الواقع، ألا -

 رابعا: نصاب الشهادة 

رجل  في إثبات الزواج رجلين أو بهاتعتبر الشهادة من أقوى الحجج لكونها ثابتة ونصا 
 2 .ير مال كالنكاح والطلاق والنسب في الحق سواء كان الحق مالا أو غ مرأتانوا

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإنّ لم يكونا رجلين فرجل : }وجاء في قوله تعالى
 .3.{وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الخرى..

 ع الثالث: اليمين والنكول عنهالفر 

 ، ثم النكول عن اليمين )ثانيا(.هذا الفرع اليمين )أولا( يشمل

  

                                                           
ة لنيل لقانون(، رســـالمحمد عبد الله الرشـــيدي، الشـــهادة كوســـيلة من وســـائل الإثبات )دراســـة مقارنة بين أحكام الشـــريعة وا  1

 .29/ 01، ص 0599شهادة ماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، 
 .20عبدلي أمينة ودواعر عفاف، المرجع السابق، ص  2
 .010سورة البقرة، الآية   3
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 اليمينأولا: 

 تعريف اليمين -1
القدرة، ويقال للحلف والقسم: أي بالقدرة وقيل باليد اليمنى، حيث سمي اليمين القوة و 

. 1وا وتبايعواحلفوا وتحالفوا وتعاقدالحلف يمينا باسم يمين اليد، لأنهم كانوا يبسطون أيمانهم إذّا 
اقعة و  قول يتخذ فيه الحالف الله شاهدا على صحة تأكيداته حول حقيقى" :واليمين بوجه هي

 .معينة
ها وفقا ، أو يؤذييذكر الصيغة التي أقرتها المحكمةويكون أدائها بقول الحالف "الله" و   

 2" .للأوضاع المقررة في ديانته إذّا لم يكن مسلما
 أنواع اليمين  -2
تنقسم اليمين إلى نوعين، النوع الأول يتمثل في اليمين الحاسمة، أمّا النوع الثاني    

 فيتمثل في اليمين المتممة.
 اليمين الحاسمة  -أ
معنى اليمين الحاسمة لجوء الخصم الذي يعوزه الدليل والذي يطالبه القضاء من أجل   

 ي لا يقر له بصحة ما يدعيه مخاطبا ضميره،إثبات دعواه إلى توجيه اليمين إلى خصمه الذ
ج والتي تنص على أنه:  .م .ق 020زاع، هذا ما جاء في المادة فيطلب منه الحلف لحسم الن

يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي " 
 3" .منع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلك

 ،رف في الحق الذي توجه فيه اليمين تصح اليمين الحاسمة إلا ممن له حق التصولا   
ا لا توجه ، كمد إلا فيما يملك من أعمال إداريةولا يجوز توجيهها إلى صبي لم يبلغ سنّ الرش

                                                           
 .260/ 269، بيروت، ص 90أبي الفضل جمال الدين بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، ج   1
 .052المرجع السابق، ص  بكوش يحي،  2
 .001عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص   3
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إلا عن  ،لا توجه لنائب هؤلاء كوصي أو قيم، و ليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلةللمحجور ع
 .1شخصياأعمال صدرت منه 

 اليمين المتممة   -ب

هي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصوم في الدعوى ليستكمل بها    
اقتناعه، فهي لا توجه إلا إذا كان هناك دليل ناقص ويريد القاضي تكملته، أو هناك دليل 

 2 حقيقي.

يكون  ألا ممةمتفهي يستكمل بها الدليل الناقص، ويشترط في الدعوى محل اليمين ال  
من  بطلب ، والقاضي هو من يوجههاتكون الدعوى خالية من أي دليل وألا، فيها دليل كامل

كما أنها  ،الخصم أو من تلقاء نفسه، وتكفي فيها أهلية التقاضي، ولا يصح التوكيل في حلفها
لدعوى وواقعة غير مخالفة لا توجه لغير خصم أصلي وتوجه في أي مرحلة من مراحل ا

، أو إذا غير الحالف رأيه ولا المتممة إذا ما أظهرت أدلة جديدة، ويمكن الرجوع في نونللقا
 .  3يتقيد بالحكم بموجبها

 حجية اليمين  -3
إن حجية اليمين في القواعد العامة للإثبات كالإقرار قاصرة على الحالف وورثته بصفتهم 

  تتعدى للغير.خلفا عاما له سواء كان ذلك عند الحلف أو عند النكول عنه ولا
اليمين هو عدم اعتبارها وسيلة كافية في حد ذاتها لإثبات  اتجاهفموقف القضاء     

واقعة الزواج العرفي. لأن في المحاكم والمجالس القضائية لا يكون الاعتداء باليمين إلا في 
حالة وفاة أحد الزوجين أو وفاتهما معا، كما يتعين على القاضي توجيهها على المدعي 

عة الزواج العرفي وفقا للشري انعقادبالإضافة إلى سماع شهادة الشهود الذين يؤكدون صحة 

                                                           
ذبيح ميلود، محاضــــــــــرات في مقياس طرق الإثبات والتنفيذ في القانون الجزائري، جامعة محمد بوضــــــــــياف، كلية الحقوق   1

 .01، ص 0505-0591والعلوم السياسية، المسيلة، 
 .010محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   2
 05مرجع السابق، ص .الذبيح ميلود،   3
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الإسلامية، كما يتعين على القاضي توجيهها غلى المدعي بالإضافة إلى سماع شهادة الشهود 
الذين يؤكدون صحة انعقاد الزواج العرفي وفقا للشريعة الإسلامية مع توافر أركان المادة 

 1.ن قانون الأسرةالتاسعة م
وأهم ما  00/51/9111اريخ وهو ما استقرت عليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بت

 :جاء فيه
إذّا كان من المبادئ الشرعية السائدة فقها وقضاء أن إثبات عقد الزواج في حالة وفاة " 

، سلاميةلإاأحد الزوجين يكون مؤسسا على شهادة شهود يؤكدون صحة انعقاده وفقا للشريعة 
فضل من شهد منهم أنه حضر الفاتحة، فهي شهادة بشهادة ثلاثة أشخاص كان أ كتفاءاوأن 

ما كانت شهادة الآخرين أضعف ، وليست مما يثبت بها عقد الزواج إذ لفي غاية الإجمال
، فإن الإثبات على هذا النحو لا يكفي وحده إلا مع يمين المدعية بشخص متوفي تأسيسا منها

  2لهذا الإثبات ودون تحليف المدعية".دة ثلاثة أشخاص ليست كافية على شها
 ثانيا: النكول عن اليمين

 لغة  -1
والكاف واللام أصل صحيح يدل  بمعنى الجبن و التأخر، النون يقال ) نكل، نكلا (...

 مع منع وامتناع.
 صطلاحاإ  -2

ليه من ف اليمين الموجهة عاستنكاف الخصم عن حل": هو ما ذكره الزرقاء بأنه
 .3"القاضي

  

                                                           
 .09، ص السابقذبيح ميلود، المرجع   1
 10، ص 59، ع 9115، مجلة قضائية ،00/51/9110المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،   2
جامعة القصيم، بعبد العزيز بن صالح بن شاوي، أحكام النكول عن اليمين في الفقه والنظام، كلية الشريعة وأصول الدين   3

 .50-50ص 
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  قانونا     -3
ليه عدم الحلف حينما يجب ع النكول هو بمثابة موقف سلبي للخصم والذي يتمثل في  
كل من وجهت ج "  م . .ق 022خسر دعواه طبقا لنص المادة ومن نكل عن اليمين ذلك، 

ر سإليه اليمين فنكل عنها دون ردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خ
 .1دعواه"

 المطلب الثاني: إشكالية الطلاق في الزواج العرفي   
 ،ابطة الزوجية بغض النظر عن مصدرهيعتبر الطلاق من أهم الطرق التي تحل بها الر   

القضاء والناتج عن لكن قد يكون هذا الطلاق إما داخل ساحة القضاء وقد يكون خارج ساحة 
. أ لفقهاء الذين رأو بأن الطلاق العرفي لا يعترف به ق، لذلك هناك الكثير من االزواج العرفي

نص المادة ع لفي حين هناك من يرى قانون الأسرة اعترف بصفة غير مباشرة به وذلك راج ،ج
 . من نفس القانون 000

ي وتعامل قاض )الفرع الأول(،هذا ما يجعلنا نقوم بدراسة حالة عدم تسجيل الزواج في 
 .)الفرع الثاني(ت الطلاق العرفي في شؤون الأسرة مع دعوى إثبا

 
       الفرع الول: حالة عدم تسجيل الزواج

من ق. أ. ج يتضح أن الزواج العرفي يرتب نفس  00و 51كل من المادة  باستقراء    
لكن قد يحدث أن يقدم الزوج على طلاق زوجته عرفيا ، أركان وشروط وآثار الزواج الرسمي

وهنا يطرح الإشكال ما مصير هذا الزواج والأولاد إن  ال سبيل،وكل واحد منهم ينصرف في ح
  2وجدوا؟ 
فالأصل أن دعوى إثبات الطلاق العرفي لا يمكن رفعها إلا إذا تم تسجيل الزواج    

العرفي، باعتبارهما دعويين مختلفين لذلك لابد من تسجيل الزواج أولا أو إلحاق النسب ثم رفع 
                                                           

 .01ذبيح ميلود، المرجع السابق، ص   1
قسـنطيني حدة، إثبات الطلاق بين النصـوص التشـريعية وتطبيقاتها القضائية، إجازة المعهد الوطني للقضاء، وزارة العدل،   2

 .92، ص 0552، 0559المعهد الوطني للقضاء، 
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، لأن حكم الطلاق يكون نهائيا بينما حكم إثبات الزواج تقلةدعوى إثبات الطلاق بصفة مس
هنا ، وقد يتم إلغاؤه من المجلس و مكن استئناف الحكم بإثبات الزواجيكون ابتدائيا ومن ثم ي

 1نكون أمام حالة وجود طلاق دون وجود زواج.
 الفرع الثاني: تعامل قاضي شؤون السرة مع دعوى إثبات الطلاق العرفي 

ي المادة نصوص عليها فإثبات الطلاق العرفي يراعي فيها الشروط الشكلية المإن دعوى 
 إ والتي تخص كل من الصفة والمصلحة والاهلية والتي سبق الإشارة إليها.  م. .من ق. إ 90

وبعدها يقوم القاضي بإجراءات خاصة تتمثل في إجراء جلسة صلح )أولا(، ثم إجراء 
 ثانيا(.تحقيقات اللازمة حول الواقعة )

 أولا: إجراء الصلح
بعد تسجيل دعوى إثبات الطلاق يقوم القاضي باستدعاء الطرفين إلى مكتبه بواسطة 

ذلك من أجل إجراء الصلح حسب نص المادة و أثناء حضورهما الجلسة لتاريخ و أمين ضبط أ
، بعدها يقوم القاضي بسماع كل منهما حول واقعة الطلاق المدعى بها 2إ م. إ. ق. 201

 . إ م.. إ من ق. 225/9والتأكد من إرادتهما حسب ما نصت عليه المادة 
سواء كان  ،ح إجراء وجوبي، يتم في جلسة سريةهاتين المادتين يفهم بأن الصلفحسب    

اضي باشر القالطلاق بناء على طلب من أحد الزوجين أو يكون بالتراضي، لكن الأصل أن ي
 .  3سند هذه المهمة إلى حكمينويمكن له أن ي ،إجراءات الصلح بنفسه

 ن الضبط بإشراف، الذي يحرر فيه أميل يكون إذا تم الصلح بين الزوجينفالأو    
، ويوقع عليه من طرف القاضي وأمين ضبط والزوجين ويودع بأمانة القاضي محضر بذلك

 655/1ضبط المحكمة ويعد محضر الصلح سندا تنفيذيا، هذا طبقا لما جاء في نص المادة 

                                                           
 .920، الجزائر، ص  02لقضاء، مجلة الحقيقة، ع معامير حسيبة، إثبات الطلاق بين القانون وا  1
الموافق  9201صــــــــــــــفر  91مؤرخ في  51-51، المعدل والمتمم بالقانون 9166-56-51مؤرخ في  902-66الأمر   2

 المتضمن قانون إجراءات المدنية والإدارية.  0551فبراير 00
 .006سابق، ص المرجع العبد الرحمان بربارة،   3
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 : ...محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشرتنص على " السندات التنفيذية هي التي إ م. إ. ن ق.م
 1."رف القضاة والمودعة بأمانة الضبطعليها من ط

مهلة  رغم منأما الحكم الثاني فيكون في حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوجين بال   
من  220وهذا بحسب نص المادة  ،التفكير الممنوحة له، يشرع في مناقشة موضوع الدعوى

مين من أ إ بقولها " يثبت الصلح بين الزوجين بموجب محضر، يحرر في الحال م. إ. ق.
 .الضبط تحت إشراف القاضي

 يوقع المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والزوجين ويودع بأمانة الضبط.  
 يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا.  
د الزوجين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة له، يشرع في حالة الصلح أو تخلف أح   

 .2في مناقشة موضوع الدعوى"

 ثانيا: التحقيق في واقعة الطلاق العرفي   

لم ينص قانون الأسرة غلى دعوى الطلاق خارج دائرة القضاء كون أن المشرع الجزائري    
ه " لا يثبت الطلاق إلا ج أن .من ق. أ 21وقد جاء في نص المادة لا يعترف بهذا الطلاق 

يخ أشهر ابتداء من تار بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز ثلاثة 
 3."رفع الدعوى

يمكن للقاضي والتي تنص على أنه " من ق. إ. م. إ  20دة لكن بالرجوع لنص الما  
ءات إجراء من إجرا، أو من تلقاء نفسه أن يأمر شفاهة أو كتابة بأي بناء على طلب الخصوم

 .4التحقيق التي يسمح بها القانون نجد المشرع نص على إجراء تحقيق "
                                                           

 00الموافق  9201صــفر  91مؤرخ في  51-51، المعدل والمتمم بالقانون 9166-56-51رخ في مؤ 902-66الأمر   1
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  0551فبراير 

الموافق  9201صــــــــــــــفر  91مؤرخ في  51-51، المعدل والمتمم بالقانون 9166-56-51مؤرخ في  902-66الأمر   2
 ن الإجراءات المدنية والإدارية.المتضمن قانو  0551فبراير  00

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري. 50-50من الأمر  21المادة   3
الموافق  9201صــــــــــــــفر  91مؤرخ في  51-51، المعدل والمتمم بالقانون 9166-56-51مؤرخ في  902-66الأمر   4

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 0551فبراير  00
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فالأمر الكتابي " هو عبارة عن حكم تحضيري بإجراء التحقيق وفي هذه الحالة يجب   
 أن يبين فيه القاضي الوقائع المراد التحقيق فيها ويوم وساعة الجلسة المحدد لا جراءه "  

نسخة منه وتبليغها  استخراجهذا الحكم يتعين على من له مصلحة  إذا من خلال   
 للخصوم الآخرين مع إحضار شهوده وفقا للتاريخ المحدد من قبل القاضي.

أما بالنسبة للأمر الشفوي " هو المعمول به عادة فإن القاضي يحدد تاريخ جلسة    
  1."ريخر شهودهم بذلك التاعليهم إحضاإجراء التحقيق ويبلغ الأطراف به بالجلسة ويتعين 

من نفس القانون أنه " يجوز الأمر بإجراء التحقيق في  26وجاء كذلك في نص المادة  
/ 96/50 هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها بتاريخ .2أية مرحلة تكون عليها الدعوى"

 م القضاء.د اماالذي جاء فيه " من المقرر شرعا أنه يثبت الطلاق العرفي بشهادة الشهو  9111
وأن الطلاق الذي وقع بين الطرفين أمام جماعة من المسلمين وبإجراء المجل كتحقيق 
وسمع الشهود الذين أكدوا بأن الزوج طلق فعلا المطعون ضدها أمام جماعة من المسلمين 

العرفي  لطلاقوبالتالي فلا يحق له أن يتراجع عن هذا الطلاق وعليه فإن القضاء بإثبات ا
 .3"ق صحيح للقانونتطبي

إ أنه يجوز لممثل النيابة العامة حضور  م. إ. من ق. 11كما قد جاء في نص المادة 
بداء ملاحظاته.  إجراء التحقيق في القضايا التي يتم إشعاره بها وعند الاقتضاء، وا 

هذا وقد تختلف طريقة إجراء التحقيق باختلاف موقف الزوجين من الطلاق، وعليه   
 بين ثلاث حالات: التفرقة يجب

 
 

                                                           
 .02، المرجع السابق، ص قسنطيني حدة  1
 00الموافق  9201صــفر  91مؤرخ في  51-51، المعدل والمتمم بالقانون 9166-56-51مؤرخ في  902-66الأمر  2

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 0551فبراير 
، ص 0559القضـــائية، ، المجلة 9111-50-96قرار المحكمة العليا، عن غرفة الأحوال الشـــخصـــية، الصـــادر بتاريخ   3

نقلا عن: هشام ذبيح، إشكالية إثبات الطلاق العرفي للزوج في قانون الأسرة الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  955
 . 11، ص0509، 59، ع 51المجلد 
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 ة اتفاق الزوجين على وقوع الطلاقحال (1
أي إشكال كون هذه المسألة تقوم أصلا على نزاع، فهنا القاضي يقوم  يطرح هنا لا  

 تحديدا لتأكيد التاريخ والمكان الذي وقعت به.ود وتأكيد الواقعة و بسماع الشه
      حالة إنكار أحد الزوجين (2
نكاره من طرف الزوج، فالقاضي هنا في حالة ادعاء الزوجة وق   وع الطلاق العرفي وا 

يقوم بالتحقيق مع الشهود بدقة لكون هذه المسألة اعتداء على أحد حقوق الزوج وهو حقه في 
طلاق زوجته، ولكون القاضي سوف يحل محله في القول بوقوع الطلاق من عدمه خاصة وأن 

 1 .العصمة بيد الزوج
 حالة وفاة أحد الزوجين (3
في هذه الحالة تكون الدعوى إما مرفوعة من الزوج الباقي على قيد الحياة ضد ورثة    

 الزوج المتوفى أو من ورثة الزوج المتوفى ضد الزوج الباقي على قيد الحياة.
ونظرا لكون هذه المسألة غالبا ما تتعلق بالميراث فيكون القصد منها استبعاد الزوج    

حكم لذلك يتعين على قاضي التأكد قدر المستطاع قبل اله فيه، بقي على قيد الحياة من حقالمت
    2.بالإشهاد على وقوع الطلاق العرفي

                                                           
 .01قسنطيني حدة، المرجع السابق، ص  - 1
 .01المرجع نفسه، ص  - 2
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 خاتمة

له مثل مث، فهو لها أهمية كبيرة ييعتبر موضـــــــــــــوع الزواج العرفي من المواضـــــــــــــيع الت  
قييده ت ا يعيبه هو عدمالزواج الموثق مســــتوفى لكل أركانه وشــــروطه ويعتبر زواجا صــــحيحا م

ته بحكم ذا تم تثبيإلا إ ،يرتب اي أثر قانوني ففي حال نكراه لا ،في ســـــــــــجلات الحالة المدنية
 .غا بحقوق المرأة والطفل والمجتمعفهي في حقيقة الأمر يلحق ضررا بال ،قضائي

 في:وبناء على ما سبق يمكن أن نستنتج عدة نتائج والمتمثلة 
كم من أحعنا إصـدار تشريع أو قانون أبلغ و ولا يسـ شـرعي زواج ن الزواج العرفي هوأ -

 قانون الله عز وجل.
لكامل أركانه وشــروطه يعد زواج صــحيح يغيب عنه عنصــر  باســتيفائهالزواج العرفي  -
   .التوثيق
من بينها الأســــباب القانونية خاصــــة في ظل  انتشــــارههناك عدة أســــباب ســــاعدت في  -

 أدت إلى اللجوء للزواج العرفي من بينها نص يانون الأســـرة والتطرأت على ق يالتعديلات الت
ق أ ج فوضــــــــــع المشــــــــــرع لضــــــــــوابط فيما يخص تعدد الزوجات أدت للتحايل على  51المادة 

 لقانون.ا
 اقترانمن خلال حكم ج  أ. .ق 56المشــــــــرع بالزواج العرفي حســــــــب المادة  اعتراف -

من  91لمادة او  ،خص المكلف بتوثيق الزواجحديد الشـــتكذلك و الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد 
تؤهلهما  يتمتعان بصــفة قانونية باعتبارهماوالموثق  ،حددت ضــابط الحالة المدنية نفس القانون
ن كان عرفيالتحرير عقو    .د الزواج حتى وا 

ة متنازع فيه فيتبع إجراءات خاصــــالذا كان هناك طلب بتســــجيل الزواج العرفي غير إ -
بالنســــــــــبة لإجراءات تســــــــــجيل  شــــــــــيءونفس ال ،قليم الذي وقع فيه الزواجعن الإ بغض النظر

 .الزواج المتنازع فيه فيراعي فيه إجراءات خاصة
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في  قثبات الطلاإيمكن رفع دعوى  نه لاأو  ،لعرفي يمكن إثبـاتـه بعد الدخولالزواج ا -
      .تم تسجيله هذا الأخير قدالعرفي مالم يكن  الزواج
ت المحكمة العليا ففيهما تناقضـــــــات عديدة حول موضـــــــوع الزواج آراء وقرارا اختلاف -
  .العرفي
عقد الزواج  أن يتمعلى  تنصـــــــــب يوالت 0550تعليمة وزارة الشـــــــــؤون الدينية لســـــــــنة  -

فــالعــديــد من المواطنين الجزائريين لا زالوا  ،حبر على ورقلا إليســـــــــــــــت  ،المــدني قبــل الفــاتحــة
 .يعقدون زواجهم بالقران الشرعي

 :توصياتومن ال
رة مع ضــــــرو  انتشــــــارهللحد من  بد من إبرام العقد المدني قبل العقد الشــــــرعي، لا – 9  

التوعية من خلال نشر الثقافة القانونية وتشجيع المواطنين على توثيق عقودهم وتقريب الإدارة 
 ،ميةبالإدارة الرســـــ الاتصـــــاليصـــــعب فيها  يمن المواطن خاصـــــة بالنســـــبة للمناطق النائية الت

 .بالآثار السلبية من ضياع حقوق وغيرها الاصطدامك لتجنب وذل
نزع القيود المفرطة على تعدد الزوجات فالإســـــــلام شـــــــرع للرجل أربعة زوجات ذلك  – 0

من حكمـة إلهيـة تتمثل في الإعفاء من الوقوع في الحرام والهروب نحو الزواج العرفي فيـه لمـا 
ن يســر وليس عســر والتشــريع الجزائري يســتند الإســلام دي باعتبارالخالي من أي قيد أو شــرط 

، لذلك لابد من نقل عنصــــــر ســــــلامية وبصــــــفة خاصــــــة قانون الأســــــرةفي أحكامه للشــــــريعة الإ
       .ح الأفراد ومنه فهم أعمق للقانونالتيسير من الشريعة إلى القانون بما يتماشى ومصال

ام خاصــــــــــة بالنســــــــــبة تحديد آجال كافية في إجراءات تســــــــــجيل الزواج فمدة ثلاثة أي -0
 .استثنائيةللمواطنين الذين لهم ظروف 

بد من وجود عمل تنســـــــيقي بين وزارة العدل ووزارة الشـــــــؤون الدينية حتى يطبق  لا – 2
 ، وذلك من خلال إعطاء الإمام مصلحة إبرام الزواج.القانون بصرامة
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المراجعقائمة المصادر و   

 المصادر:

القرآن الكريمأولا:   

 ثانيا: الحاديث النبوية

 ثالثا: المعاجم
ن مكرم، ابن المنظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، أبي الفضل جمال الدين ب .9

 .9112، 9، ط 2ج
 ، بيروت.  90بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، ج أبي الفضل جمال الدين .0
، دار وائل للنشر، 9، القانون الخاص، طار عدنان ملكاوي، معجم المصطلحاتبش .3

0551.  

 المراجع:

 أولا: الكتب

شـيخ، المرشـد في قانون الأسرة مدعما باجتهاد المجلس الأعلى  آت ملويا لحسـين بن   .9
 .0592والمحكمة العليا، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

أحمد بن يوســـــف الدريوش، الزواج العرفي حقيقته وأحكامه آثاره والأنكحة ذات الصـــــلة  .0
يع، المملكة العربية ، دار العاصــــــــــــــمة للنشــــــــــــــر والتوز 9به )دراســــــــــــــة فقهية مقارنة(، ط

 م.0550-ه9206السعودية، 
أســــــامة عمر ســــــليمان الأشــــــقر، مســــــتجدات فقهية في قضــــــايا الزواج والطلاق، دار    .0

 م. 0555-ه9205النفائس، الأردن، 
بكوش يحي، أدلـة الإثبـات في القـانون الجزائري والفقـه الإســـــــــــــــلامي )دراســـــــــــــــة نظرية   .2

 والتوزيع.وتطبيقية مقارنة(، الشركة الوطنية للنشر 
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، 6، ط9، الوجيز في شــــرح قانون الأســــرة الجزائري )أحكام الزواج(، جالعربيبلحاج    .0
 .0595ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، ديوان المطبوعات 9بلحاج العربي، الوجيز في شـــــــــــرح قانون الأســـــــــــرة الجزائري، ج   .6
 .0550الجامعية، الجزائر، 

، دار 0الســـيد الشـــريف أبي الحســـن علي محمد علي الحســـيني الحنفي، التعريفات، ط  .2
 .0550الكتب العلمية، بيروت، 

ل لمواد المدنية والتجارية والأحواعبد الحميد الشــــواربي، الإثبات بشــــهادة الشــــهود في ا  .1
 .9111الشخصية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

، منشـــــــــــــــورات 9عبــد الرحمــان بربــارة، شـــــــــــــــرح قــانون الإجراءات المــدنيــة والإداريــة، ط  .1
 .  0551بغدادي، 

، المجلد الأول، دار 0عبد الرزاق الســــنهوري، الوســــيط في شــــرح القانون المدني، ج .95
 .9110رة، النهضة العربية، القاه

، دار هومة، 0عبد العزيز ســـــــــــعد، الزواج والطلاق في قانون الأســـــــــــرة الجزائري، ط .99
 .9116الجزائر، 

، قـانون الأســـــــــــــــرة في ثوبـه الجـديد )أحكام الزواج والطلاق بعد العزيز ســـــــــــــــعـدعبـد   .90
 .0590، دار هومة للنشر والتوزيع، 9التعديل(، ط

، دار الخلدونية 9عبد القادر بن حرز الله، الخلاصـــة في أحكام الزواج والطلاق، ط .90
 م.0552-ه9201للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ع، بة الثقافة للنشــــر والتوزيعثمان التكروري، شــــرح قانون الأحوال الشــــخصــــية، مكت  .92
 .9111عمان، 

 .0556عيسى حداد، عقد الزواج، باجي مختار، عنابة،    .90
 مبارك صائغي، المدخل إلى النظرية العامة للقانون، د ط، قسنطينة، د س ن. .96

 محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، د س. 
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المواد المدنية والتجارية(، منشــورات الحلبي  محمد حســن قاســم، قانون الإثبات )في  .92
 الحقوقية، بيروت.

محمد فارس عمران، الزواج العرفي وصــــور أخرى لزواج غير الرســــمي، د ط، دار   .91
 .0559الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

محمود حســـــــــــــــين منصـــــــــــــــور، قانون الإثبات )مبادئ الإثبات وطرقه(، دار الجامعة  .91
 .0550، الجديدة للنشر، الإسكندرية

ناصـــــــــــر أحمد، إبراهيم، موقف الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية من تولي المرأة لعقد النكاح   .05
 .0550)دراسة فقهية مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

نبيل صــــقر، الوســــيط في شــــرح القواعد الإجرائية والموضــــوعية، د ط، دار الهدى،   .09
 .0551الجزائر، 

ج العرفي للمسلمين وغير المسلمين من المصريين هلال يوسف إبراهيم، أحكام الزوا .00
الناحية الشــــــرعية والقانونية )شــــــرح وتعليق وصــــــيغ(، د ط، دار المطبوعات الجامعية، 

 .9111الإسكندرية، 
يوســــــــف دلاندة، قانون الأســــــــرة )منقح بالتعديلات التي أدخلت عليه بموجب الأمر   .00

 .0551، الجزائر ،0(، ط50-50

 كرات الجامعيةالمذا: الرسائل و ثاني

 رسائل الدكتوراه –أ 
عتيق نظيرة، حماية العلاقة الزوجية في المســــــتحدث من تشـــــــريعات الأســــــرة ) دراســـــــة  .9

مقارنة مع أحكام الفقه الإســــــلامي(،رســــــالة لنيل شــــــهادة الدكتوراه ، جامعة الأمير عبد 
 .0592-0596، علوم الإسلامية ، كلية الشريعة والاقتصادالقادر لل
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 الماجستير رسائل –ب 
)دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع  ، عقد الزواج غير الموثقكريمة محروق .9

 لدينا، كلية أصول ة الماجستير في الشريعة والقانونالجزائري، رسالة لنيل شهاد
 .0552-0556، قسنطينة، قسم الشريعة والقانون، والشريعة

سائل الإثبات )دراسة مقارنة بين أحكام محمد عبد الله الرشيدي، الشهادة كوسيلة من و  .0
هادة الماجيستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الشريعة والقانون(، رسالة لنيل ش

 .  0599 الأوسط،
شهادة الماجستير، جامعة  ، رسالة لنيلبروكة، الخطبة وآثار العدول عنهامقنانه م .0

 .0551-0551، كلية الحقوق، الجزائر

 مذكرات الماستر –ج 

آيت ســــــــعيد نورة، مذكرة لنيل شــــــــهادة ماســــــــتر في أحوال الشــــــــخصــــــــية، جامعة محمد  .9
 0596-0590الصديق إبن يحي جيجل، كلية الحقوق، 

بوالشـــــــــعور ســـــــــمية، مشـــــــــكلة الزواج العرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شـــــــــهادة  .0
، كلية الحقوق والعلوم 9110أوت  05الماســـــتر تخصـــــص أحوال شـــــخصـــــية، جامعة 

 0590ية، السياس
 إجازة –د 

ة ص التشـــــريعية وتطبيقاتها القضـــــائية، إجاز قســـــنطيني حدة، إثبات الطلاق بين النصـــــو  .9
 .0552-0559، المعهد الوطني للقضاء، وزارة العدل، المعهد الوطني للقضاء

 ثالثا: المقالات العلمية 
 .0550، 0بداوي علي، عقود الزواج العرفية، ع  .9
مجال الخطبة والزواج في قانون الأســـــرة الجزائري، ، دور العرف في بوســـــعيد رويضـــــة .0

 .0591 ،9 ع ،51 المجلد التراث، مجلة
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حســــــين بلحيرش، المجلد القضــــــائي إثبات وتســــــجيل الزواج العرفي المتنازع فيه، مجلة  .0
 البحوث والدراسات القانونية والسياسية، د ع، دس.

ث، جزائري، مجلة التراخـالـدي ثـامر، أثر العرف في الخطبـة والفاتحة في التشـــــــــــــــريع ال .2
 .0591، 9، ع 51المجلد 

  زعنون فتيحة، الزواج بالفاتحة وعلاقته بالزواج الرسمي. .0
ســـــارة قرميط، اعتبار العرف في مقدمات الزواج وتأثيره على دعم الاجتهاد القضـــــائي،  .6

 .0591، 05، ع 59مجلة التراث، المجلد 
ة ف والقانونفي الجزائر )دراســــســــالمي فطيمة وحفصــــة جرادي، الزواج العرفي بين العر  .2

 .0591 ،09 ع ،52 المجلد الاجتماعية، العلوم مجلة ،نظرية(
صـــــــــــــلوح المكي، دور العرف في مجال الخطبة والزواج في قانون الأســـــــــــــرة الجزائري،  .1

 .0591، 9، ع 51مجلة التراث، المجلد 
 طويل شهرزاد وصالحي محمد، تسجيل عقود الزواج بمصلحة الحالة المدنية. .1

 دبالاجتها مدعمة )دراســـــــــــــة فيه المتنازع العرفي الزواج إثبات أحمد، حاج الله بدع .95
 .0590 ،59 ع ،59 المجلد والقضائية، الفقهية الدراسات مجلة الجزائري(، القضائي

 مجلة ،الجزائري التشـــــريع في العرفي الزواج عقد إثبات عفاف، ودواعر أمينة عبدلي .99
 .0500 ،9 ع ،52 المجلد ية،والسياس القانونية للدراسات الصدى

شـــــــــــــــكـــالاتهـــا قراءة في نصـــــــــــــــوص القـــانون كريمـــة محروق .90 ، قيود تعـــدد الزوجـــات وا 
 .21 ع ،ب المجلد الإنسانية، العلوم مجلة العليا، واجتهادات المحكمة

جراءات الحد كريمة محروق .90 ، واقع الزواج العرفي في الجزائر أســـــــــــبابه ومفاســـــــــــده وا 
 .0590، ، الجزائر01 مجلة العلوم الإنسانية، ع ،منه

 مجلة والممارســــــــــة، النص بين العرفي لزواجبا القضــــــــــائي الاعتراف محروق كريمة .92
 .0505 ،9 ع ،95 المجلد ،التراث

 ةالأســـــــــر  قانون في العرفي الزواج إثبات في القضـــــــــاء دور ،العياشـــــــــي عفاف لامية .90
 .0591 ،50 ع والسياسية، القانونية العلوم في يالأكاديم الباحث مجلة الجزائري،

، ضــــــبط حقيقة الزواج بالفاتحة على ضــــــوء أحكام الشــــــريعة الإســــــلامية ليلى جمعي .96
 والقانون الجزائري.
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 ، الخطبة المقترنة بالفاتحة وحكمها شرعا وقانونا.ونيمحمد با .92
 الجزائر. ،02ع ،الحقيقة مجلة والقضاء، القانون بين الطلاق ثباتإ ،حسيبة معامير .91
 القانونية والدراســـــــــــات ثالبحو  مجلة ،الدعوى بولق شـــــــــــروط العزيز، عبد مقفولجي .91

 .س د ،56 ع والسياسية،
 المدنية، الحالة ســــــــجلات في الزواج عقد تســــــــجيل ،عادل ولموشــــــــي بســــــــمة هادفي .05

 .0500 ،59 ع ،50المجلد

القانونية النصوص رابعا:  

 ،9125 فـيفري 91 ل الـمـوافـق 9011 الـحـجــــــــة ذي 90 فـي مـؤرخ 05-25 الأمـر .9
 ،9125 فيفري 02 بتاريخ الصــــــــــادر ،09ع ر، ج المدنية، حالةال قانون المتضــــــــــمن

 غشـــــت 51 الموافق 9200 شـــــوال 90 في مؤرخ 51-92 رقم بالقانون والمتمم المعدل
-92 بالقانون والمتمم المعدل 0592 غشت 06 بتاريخ الصـادر ،21 ع ر، ج ،0592

 الصــادر ،50 ع ر، ج ،0592 يناير 95 الموافق 9201 الثاني ربيع 99 في مؤرخ 50
 .0592 يناير 99 بتاريخ

 مؤرخ 51-51 بالقانون والمتمم المعدل 9166-56-51 في مؤرخ 902-66 الأمر .0
 المدنية الإجراءات قانون المتضمن ،0551فبراير 00 ل الموافق ،9201 صفر 91 في

 والإدارية.
 المتضمن 9120 سـبتمبر 06 ل الموافق 9010 رمضـان 05 في مؤرخ 01-20 الأمر .0

 رقم بالأمر معدل ،9120ســـــــبتمبر 05 بتاريخ الصـــــــادر 21 ع ر، ج المدني، القانون
 0550 بتاريخ الصــــــــــــادر ،22 ع ، ر ج ،0550 جويلية 05 في المؤرخ ،50-95

 الصــادر ، 09 ع ر، ج ، 0552 ماي 90 في المؤرخ ،50-52 بالأمر والمتمم المعدل
 .0552 ماي 50 بتاريخ

 والمتمم المعدل الأســرة قانون والمتضــمن 9112 يونيو 51 في مؤرخ 99-12 رقم قانون .2
 .0550 فبراير 02 في المؤرخ 50-50 رقم بالأمر
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القضائية القرارات خامسا:  

 ع القضـــائية، المجلة ،00/51/9110 الشـــخصـــية، الأحوال غرفة العليا، المحكمة قرار .9
59 

 ع ،القضـــائية المجلة ،00/90/9111 الشـــخصـــية، الأحوال غرفة العليا، المحكمة قرار .0
52، 9119 

 القضــــــائية، المجلة ،9119 /00/52 الشــــــخصــــــية الأحوال غرفة العليا، المحكمة قرار .0
 9110 ،50ع

 ع القضـــائية، المجلة ،92/50/9110 الشـــخصـــية، الأحوال غرفة العليا، المحكمة قرار .2
50، 9112 

 القضــــــائية، المجلة ،92/52/9110 الشــــــخصــــــية، الأحوال غرفة العليا، المحكمة قرار .0
0559 

 .0559 ،96/50/9111 الشخصية، الأحوال غرفة العليا، المحكمة رارق .6

المحاضرات خامسا:  

 كلية ،الجزائري القانون في والتنفيذ اتالإثب طرق مقياس في محاضرات ميلود، ذبيح .9
 .0505-0591 ،السياسية والعلوم الحقوق

-0591 ،وقالحق كلية الأسرة، شؤون قضايا في الإثبات اتمحاضر  ،يحياوي سعاد .0
0505. 

النترنيت سادسا:  

 العربية. اللغة ومعاجم قواميس في أعراف معنى .9
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4-1  مقدمة  

 الفصل الول: ماهية الزواج العرفي
0  المبحث الول: مفهوم الزواج العرفي  

تعريف الزواج العرفي: لولالمطلب ا       0  
العرفالفرع الأول: تعريف الزواج و   7 

: الزواج العرفي وحكمهالفرع الثاني  95 
الزواج العرفي انتشار : أسبابالمطلب الثاني      92 

المطلوبة لتوثيق الزواج الرخصةالفرع الأول:   29  
التي فرضها المشرع الجزائري على تعدّد الزوجاتالقيود : الفرع الثاني  29  

 05    المبحث الثاني: موقف قانون السرة من الزواج العرفي
من قانون السرة الجزائري  60المطلب الول: دراسة للمادة       09 

الفاتحة بالخطبة اقترانالفرع الأول: حكم   09 
بمجلس العقد الفاتحة اقترانلفرع الثاني: حكم ا  00 

من قانون السرة الجزائري 22ي: دراسة للمادة المطلب الثان     02 
 02 الفرع الأول: الزواج المسجل 

 00 الفرع الثاني: الزواج غير المسجل
وطرق إثباته الزواج العرفي تسجيلجراءات : إالفصل الثاني  

 01 المبحث الول: إجراءات تسجيل الزواج العرفي
نزاع المطلب الول: إجراءات تسجيل الزواج العرفي في حال عدم وجود  01 

الفرع الأول: إجراءات تسجيل الزواج العرفي في حال عدم وجود نزاع داخل 
 التراب الوطني

01 
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الفرع الثاني: إجراءات تسجيل الزواج العرفي في حال عدم وجود نزاع خارج 
 التراب الوطني

00 

 02 إجراءات تسجيل الزواج العرفي في حال وجود نزاع :المطلب الثاني   
الجهة القضائية المختصة :ولالفرع الأ  02 

إجراءات تسجيل الزواج العرفي  :الفرع الثاني  00 
: إثبات الزواج العرفي   المبحث الثاني     01 
المطلب الول: كيفية إثبات الزواج العرفي       01 

 01 الفرع الأول: الإقرار 
 20 الفرع الثاني: الشهادة

هالفرع الثالث: اليمين والنكول عن  26 
العرفيفي الزواج المطلب الثاني: إشكالية الطلاق      05 

 05 الفرع الأول: حالة عدم تسجيل الزواج
: تعامل قاضي شؤون الأسرة مع دعوى إثبات الطلاق العرفيالفرع الثاني  09 
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